©  ددعلا كتاب‎ ١ 
واحدة عدة - بكسر العين”'- وهي التربص الحدود شرعا » مأخوذة من‎ 
العدد؛ لأن أزمنة العلة محصورة مقدرة . (تلزم العدة كل امرأة) 29" حرة أو‎ 


2 أو س( ا 7 5 J.‏ ل ا 


0 أي في بيان أحكام العدة » وأصناف المعتدات » وما يلحق بهن . 

(0) مصدر عددت الشيء عدا وعنة » والجمع علد . مأحوذة من العد وهو 
الاحصاء والحساب . (تهذيب اللغة 81/١‏ : ولسان العرب 7875/5 » 
ومعجم مقاييس اللغة 59/5 ) . 
حكمة العدة » قال ابن القيم في إعلام الموقعين 40/5 : "ففي شرع العلةء 
عدة حكم منها: العلم ببراءة الرحم » وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في 
رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد» ومنها تعظيم خطر هذا العقد» 
ورفع قدره » ومنها تطويل زمن الرجعة للمطلق إذ لعله أن يندم» ومنها 
قضاء حق الزوج » وإظهار تأثير فقده » في المنع من التزين والتجمل › 
ولذلك شرع الإحداد عليه » ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة 
وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه " أ-ه . 

9) ومن تعريغات الحتقية : تربص يلزم المرأة عند زوال ملك المتعة متأكذا 
بالدحول » أو الخلوة » أو الموت . 
ومن تعريفات المالكية : مدة معينة شرعاً لمنع المطلقة المدخول بهاء - 


[1] في / م ف بلفظ ( بالغة صغيرة ) . 


ل سس اروس ليع فوج را شيع 
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= والمتوفى عنها من النكاح . 
ومن تعريفات الشافعية : ملة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو 
للتعبد » أو للتفجع على زوجها . (النيابة شرح الهداية 7/1/5 ومواهب 
الجليل ٠٤١/٤‏ » وشرح روض الطالب “/789» وغاية تھے 15 4 , 

© الأصل في وجوب العدة : القرآن كما في قوله تعالى : (وَالْمُطَلقَات يرصن 
بأنفسهن ثلاثة قرو وهذا خبر بمعنى الأمر أي : ليتربصن . 
والسنة : كقوله 4 لفاطمة بنت قيس : "اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" 
رواه مسلم ء والإجماع منعقد على وجوب العدة . (مراتب الإجماع لابن 
حزم ص ۷١‏ ) . وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ۷۲٤‏ : "وأجمعت الأمة 
على وجوب العدة في الجملة وإنغا اختلفوا في أنواع منها " . 

)٥(‏ لعموم الأدلة . وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ۷٤‏ : "وتجب العدة على 
الذمية من الذمي والمسلم » وقال أبو حنيفة : إن لم يكن من دينهم لم 
يلزمهاء لأنهم لا يخاطبون بفروع الإسلام ولنا عموم الآيات .... وعدتها 
كعلة المسلمة في قول علماء الأمصار .... وروي عنه -أي مالك- أنه قال : 
تعتد من الوفلة بحيضة » ولنا عموم قوله تعالى : 'وَالْذينَ يُعَوَفُوْنَ منكم 
يدرو أَزوَاجًا ربصن بأنفسهن أَربعَة أشهر وَعَشْرًا" . أ-ه 

() وهي بنت تسع على المذهب ومفهومه : أن بنت دون تسع لا علة عليهاء 
فالصغيرة لا تخلو من أمرين : الأول : أن تكون مطيقة للوطء » فتجب - 


د قد 


رقت زوب بها مطاوعة لجع عامه يها اریہ خلى وها ٠‏ ولع ما يتلا 
(فارقت زوجها) بطلاق أو خلع أو فسخ" ' » (خلا يما مطاوعة مع علمه بما , 
و( مع (قدرته على وطنها'ة' ولو مع ما عنعه) أي الوطء 


- عليها العلة - ثلاثة أشهر - وهذا قول جمهور أهل العلم . 
وعند بعض الحنفية : لا تنقضي عدتها إذا كانت مراهقة كبنت تسع إلا 
بعد مرور ثلاثة أشهر وعشرة أيام . 
الثاني : أن تكون غير مطيقة للوطءء فللجمهور ۷ة علبي ؛ لأن 
الدخول بها لا أثر له في شغل الرحم . 
وعند الحنفية » والظاهرية : تجب عليها العلة للعموم . (فتح القدير 0177/5 
والمنتقى للبلجي ٠١7/5‏ » ونهاية امحتاج /511/1) . 
وظاهر القرآن : وجوب العدة على زوجة دخل بها قال تعالى : ريا يها الذين 
اوا إذا اخم المؤمتات تم وهن من قبل أن سوه قم كم لبون 
من عدّة تَعْتَدٌوئها) . ۰ 
0 أما المطلقة فتلزمها العدة إجاعاء لقو تعال : (وَالْمُطَلقات يربص 
بأنفسهن ثلاثة قرو (المصدر السابق) . وأما المفسوخة والمخلوعة فيأتي 
عند قول pen‏ ا 
() المذهب : أنه إذا طلق زوجته بعد الخلوة وقبل الدخول : وجبت العلة » 
e‏ > لقوله تعالى : (وَقَد أَفْضَى بَعْضْكُمْ إلى بَعْض) 
قال الفراء: الإفضاء : الخلوة دحل بها أو لم يدخل ؛ لأن الإفضاء مأحوذ من 
الفضاء وهو المكان الخالي فكأنه قال : وقد خلا بعضكم إلى بعض › لا 
روي عن زرارة بن أوفى قال : "قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى = 
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لل لس اروس لایع شوج راد الع 


e --_ _‏ م e‏ »ج‫« له عبت خب ص عن خفنب همه 
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- سٹرآ أو أغلى بابا ققد وجب المهرء ووجبت ألمت" رواه ابن أبي شيبة 
وعبدالرزاق » لكنه لا يثبت زرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين › لكن ورد 
من طرق أخرى صحيحة عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 
وعند الشافعية في الجديدء وهو قول أبي ثور والظاهرية : عدم وجوب 
العدة» لقوله تعالى : (يَا بها لين آمَنُوا إِذَا كحم الْمُؤْمئَات ثم لموم 
العلة عند عدم المسيس » وهو الجماع كما فسره ابن عباس رضي الله 
عنهماء وكذلك استدلوا : بوروده عن ابن مسعود لكنه منقطع كما ذكره 
البيهقي //700 » وورود عن ابن عباس رضي الله عنهما . (البحر الرائق 
: ومواهب الجليل 151/5 : وتكملة المجموع 515/7 › والإنصاف 
4 ,», وتفسير الطبري 19/7 ) . 
مسألة : المذهب : أن الخلوة التي يترتب عليها أثر هي الخلوة التي تكون 
بعيداً عن مميز وبالغ مطلقاً مسلماً أو كافراً ذكراً أو أنثى أعمى أو بصيرا 
عاقلا أو مجنونا مع علمة بها وكان يطأ مثله » ويوطأ مشلهاء ولا منم أثر 
الخلوة وجود مانع من الوطء حسي أو شرعي . 
وعند الحنفية : الخلوة الصحيحة : هي التي لا يكون معها مانع من الوطء 
لاحقيقي. ولا شرعي ولا طبعي » فالحقيقي: كون أحدهما مريضاً مرضاً- 
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- يمنع الجماع » أو صغيراً لا يجامع مثله أو صغيرة لا يجامع مثلهاء أو كانت 
رتقاء أو قرناء » وتصح خلوة العنين أو ال لخصي ؛ لأن العنة والخصاء لا 
يمنعان من الوطء . 

وعند أبي حنيفة : تصح خلوة امجبوب » لأنه يتصور منه السحاق ٠‏ وعند 
الصلحبين : لا تصح كالقرن . 

وأما المانع الشرعي : أن يكون أحدهما صائماً رمضان - وأما صيام 
التطوع والقضاء والنذر ففيه روايتان- أو محرما بحج أو عمرة » أو تكون 
حائضا أو نفساء 

وأما المانع الطبعي : فهو أن يكون معهما ثالث » لأن الإنسان يكره أن 
يجامع امرأته » ولا تصح الخلوة في المسجد والطريق والصحراء» وعلى 
سطح لا حجاب عليه . 

وعند المالكية : الخلوة الصحيحة هي خلوة الاهتداء » وهي اختلاء البالغ 
غير الجبوب بمطيقة خلوة يكن فيهاالوطء عادة » فلا تكون لحظة تقصر 
عن زمن الوطءء ولا ينع من خلوة الاهتداء مانع شرعي كحيض وصوم 
وإحرام ؛ لأن العادة أن الرجل إذا خلا بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل 
وصوله إليها . (بدائع /791: وحاشية الدسوقي ٨۷۲‏ › والشرح الصغير 
70 .: ومغني المحتاج 770/7 , وشرح المنتهى ۷۷۳) . 

(4) قوله “بع ادرت عفرب رکا م باثي اا في ی ولا المتتهى : 
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م 0000 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
منْهُمًا , أو من أَحَدهمًا » حسًا , أو شَرْعا . أو وَطنها , أو مَاتَ عَنْهَا حى في 
تكاج قسد فه جلاف ) 

(منهما) أي من الزوجين كجبه ورتقها" , (أو من أحدهما حسا) كجبه أو 
رتقهاء (أو) ينع الوطء (شرعا) كصوم وحيض"" (أو وطنها) أي تلزم 
العلة زوجة وطئها ثم فارقها""" > (أو مات عنها) أي تلزم العدة متوفى عنها 
مطلقا؟ » (حتى في نكاح فاسد فيه حلاف , 


() آي قطع ذكر الزوج دون الخصيتين » فلو كان مقطوع الذكر والخصيتين › 1 
يلحق به ولد» فلا تجب العدة » ورتق فرجها حيث لا يمكن الوطء. ٠‏ 
0 وهذا هو المذهب . لأن الحكم علق هنا على الخلوة التي هي مظنة الإصابة 
دون حقيقتهاء ولهذا لو خلا بها فأتت بولد لملة الحمل لحقه نسبة » وإن ل 

بظاها. 

وعن الإمام أحمد : لا عدة بخلوة مع وجود مانع شرعي كالإحرام والصيام 
والحيض والنفاس والظهار والإيلاء والاعتكاف قدمه فى الرعاية الكبرى ؛ 
لأن الخلوة إنما أقيمت مقام المسيس ء لأنها مظنة له ء ومع المانع لا تتحقق 
المظنة . ( الإنصاف مع الشرح الكبير 1١/55‏ ) . 

0) تلزم الغدة بوطء الزوجة » لقوله تعالى : يا ايها الّذِينَ آمنُوا إذَا نَكَحتُمُ 
اسؤمنات م شرن من قبل أن كمون قتا كم ون من عا 
تَعَْدُوئها) . 

(4) كبيراً كان الزوج أو صغيراً يمكنه وطء أولا كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة , 
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كعاب العدد اس د 
وَإِنْ كان باطلاً وقاقا لَمْ تعْعَدٌ للوقَاة . 

كنكاح بلا ولي" إلحانال! له بالصحيح » ولذلك وقع فيه الطلاق" , 
(وإن كان) النكاح (باطلاً وفاقا) أي إجماعاً كنكاح خامسة أو معتدة (م تعتد 
للوفاة)”" إذا مات عنهاء ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء ؛ لأن وجود 


هذا العقد IT.‏ , 


= من موت الزوج الصحيح العقل وسواء كان وطئها أو لم يكن وطئ أو 

كان دخل بها أو م يدخل بها" لقوله تعالي : (والذيسن يوون منكم 
وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا ربصن بأنفسهن أَربَعَة أشهر وَعَشْْرَا) الآية . 

(4) وهذا هو المذهب . 
وقال ابن حامد : لا عدة بخلوة في النكاح الفاسدء بل بالوطء كالنكاح 
الباطل إجماعا » وعند ابن حامد أيضاً : لا عدة بالموت في النكاح الفاسد. 
(الإنصاف مع الشرح 955 ) . 

( أو بلا شهوة . 

)۲( أي في النكاح المختلف فيه . 

(۳) في الإنصاف مع الشرح 9554 : " لم تعتد للوفة من أجله وجهأ واحدا" 
وكذا مع الخلوة » لكن تعتد مع الوطء كالزانية » ويأتي حكم الزانية" . 


. ) في / س بلفظ ( اقاله‎ ]١[ 


ا ل سدم الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ومر فَارَقَهَا حا قبل وَطء ولوق و بَعْدَهْمَاء أَوْ أحدهمَاء وَهْرَ من لا يُوْلَدُ لمثله 


ص عدم a a‏ حك ع چ أكث اث چچ چ چ ها كن كنا دة a a‏ كعم as as a‏ د كك كم 


رومن فارقها) زوجها (حيا قبل" وطء وخلوة) بطلاق أو غيره فلا عدة 
عليها" لقوله تعالى : (إذَا كَحْتُمُ المُومتات ثم طلْقتُمُوهُنَ من قبل أن 
َمَسسُوهُن”" ما لَكُمْ عَلَْهِنَ من عدة تَعْتَدُوَها)”" , (أو) طلقها (بعدهما) أي 
بعد الدخول والخلوة » (أو) طلقها (بعد أحدهما”؟؟ وهو ممن لا يولد لمثله) كابن 
دون عشرء وكذا لو كانت لا يوطء مثلها كبنت دون تسع فلا علة للعلم 


ببراءة الرحه' لاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبداً لظاهر الاد اك 


)١(‏ إجماعاً قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص :۷١‏ "وأجمعوا أن التي طلقت 
ول تكن وطئت في ذلك النكاح » ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بهاء 
ولا طلقها في مرضه فلا عدة عليها أصلاً " 

(0) أي تجامعوهن ؛ وقوله "المؤمنات" خرج مخرج الغالبء إذ لا فرق بين 
المؤمنة والكتابية في ذلك . 

0) سورة الأحزاب آية 54 . 

(5) أي الدخول أو الخلوة . 

(5) وهذا هو المذهب »لا علل به المؤلف . 
وظاهر القرآن وجوب العلة بالوطء مطلقاء لما تقدم من قوله تعالى : (إذَا 
نَكَحُْمُ الْمُؤْمئَات ثم طَلْقعُمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوسُْ فم لَكم عَلَيْهِنَ من عدّة 
تعْتَدُوئهًا) . 1 


[1] في / س بلفظ ( تحيل ) 


قاب العاته راا 
أو تَحَملَتَ مَاء الرّوْج › أو لها أو أ لمسهًا بلا خَلوَة فلا عدّة . 


(أو تحملت بماء الزوج) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلاغدة""' للآية 
السابغفة . وكذا لو حملت مد غير, 7 وچرم فى "للضھی“' في 
الصداق بوجوب العدة للحوق النسب بهء (أو قبّلها) أي قبل زوجته › (أو 
لسها) ولو لشهوة""" ربلا خلوة) ثم فارقها في الحياة (فلا عدة) للآية 


اا وة 


=0) وهي قوله تعالى : (وَالْذِينَ يُعوفُوْنَ منكم وَيَذَرُونَ أَزوَاجًا يَكرَبَصْنَ بأنفسهن 
رة هر وَعَشْرَا) وتقدم نقل الإجماع على هذا قريباً . 

() في الإنصاف 955 : "لا عدة بتحمل المرأة ماء الرجل » ولا بالقبلة › ولا 
باللمس من غير خلوة على الصحيح من المذهب ..... وقيل : جب العدة 
بذلك» وقطع به القاضي في امجرد فيما إذا تحملت اله .... " . 

(0) وهي قوله تعالى : (إذَا كحم الْمُؤْمئات ثم طَلْقَكُمُوهُنَ من قبل أن موُن 

(۳) ومشى عليه في الإقناع 1١9/5‏ : فقال : " لا تجب بتحملها ماء الرجل " . 

(5) المنتهى 7١١‏ , "وعبارته : ويثبت به علة ونسب ومصاهرة ولو من 


أجنى" . 


a 


[1] في / س بلفظ ( بشهوة ) . 


ا ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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-(0) في الإنصاف مع الشرح الكبير 7/45 : " كل امرأة فارقها زوجها قبل 
المسيس والخلوة فلا عدة عليها بلا نزاع " . 
لأن العدة في الأصل إنما وجبت لبراءة الرحم » وهي هنا متيقنة » واللمس 


المراد به في الاية الوطء كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


mE E HD E ل‎ E§ الا ل‎ EŞ الها ا الا‎ E ل ا ا‎ FFB GG GG E SG E ا‎ mM a 


(والمعتدات ست) أي ستة أصناف : أحدها : (الحامل » وعدقا من موت وغيره إلى 

وضع كل الحمل) 2 واحداً كان أو عدوا حرة كانت أو أمة مسلمة كانت 

أو كافرة » لقوله تعالى : روأولآًت الأَحْمّال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) , 

. في بيان عدد أصناف المعتدات » وأحكامهن » وما يتعلق بذلك‎ )١( 

0) إذا طلقت الحامل » فعدتها وضع كل الحمل بالإجماع » قال ابن المنذر في 
الإجماع ص 1٠١‏ : "وأجمعوا أن عدة الحامل أن تضع حملها " . 

(۳) وهذا هو المذهب . وهو قول جمهور أهل العلم : أنه لا تنقضي العدة حتى 
تضع جميع ما في بطنهاء لما استدل به المؤلف من الآية . 
ولقول على وابن عباس في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع 
واحداً » ويبقى الآخر قالا : "هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر " . رواه 
ابن أبي شيبة ۱۷١/١‏ » والبيهقي ٤۲٤۷‏ . 
وعند الحنفية : أن عدة الحامل تنقضي إذا خرج أكثر الولد (مجمع الأنهر 
:؛ والشرح الصغير 571/5 » والمهذب 185/5 , وكشاف القناع ©/511), 
وظاهره : ولو مات ببطنها ولو تقطع الولد في بطنها فوضعت بعض 
أعضائه في حياة زوجهاء وبعضها بعد موته فاستظهر بعضهم انقضاء 
عدتها بذلك . 

() وف المغنى ۲۲۹۱۱ : "وهذا إجماع من أهل العلم › إلا أنه روي عن ابن 
عباس » وعن علي أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين» وقاله = 
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كك الروض المربع شرح زاد المستقنع 
بمَا تصيرٌ به أَمَةَ أمّ ولد , فَإن لَمْ يَلْحَقَهُ لصغره , أَوْ لكونه مَمْسُوحا , أو وَلَدَت 
(وإنما تنقضي) العدة بوضع (ما تصبر به أمة أم ولد) » وهو ما تبين فيه خلق 
إنسان ولو خفي”" » (فإن لم يلحقه) أي يلحق الحمل الزوج (لضغره”" أو 
لكونه مسوحا" » أو) لكونها (ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها) أي 
وأمكن اجتماعه بها 


= أبو السنابل بن بعكك في حيةة النبي 4 فرد قوله › وقد روي إن ابن 
عباس رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة . 
وقال ابن مسعود: "من شاء باهلته أو لا عنته أن الآية التي في سورة 
النساء القصرى "روات الأخمّال أَجَلّْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ" نزلت بعد 
التي في سورة البقرة 'وَالْذين يُعَرَفْنَ منكم وَيَدَرُونَ أزوَاجًا" وروى عبدالله 


: كرأس ورجل » ونحو ذلك » وما تضعه الحامل لا يخلو من أمور‎ ١0 
الأول : أن تضع ما تبين فيه خلق الإنسان من يد أو رجل » أو رأس فهذا‎ 
. تنقضي به العلة بلا خلاف » لأنه علم أنه حمل فيدخل في عموم النص‎ 
. الثاني : أن تلقي نطفة » فهذا لا تنقضي به العدة بلا خلاف‎ 
› الثالث : أن تسقط علقة أي قطعة دم فالمذهب › وهو مذهب الحنفية‎ 
والشافعية : أن العلة لا تنقضي بذلك» لأن العلقة تسمى دما لا لاء‎ 


ولا يعلم أنها أصل آدمي . = 
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عب ابا 


ا . وَأكثرُ مَدّة الحَمْل أَرْبَعُ سنينَ > اقلم 


(ونحوه) بأن تأتي [به]"" لفوق أربع سنين منذ أبانها" » (وعاش) [من 

ولدقة لون سا اق ]ا (لم تنقض به) عدتها"" من زوجها لعدم 

لحوقه به لانتفائه عنه يقينأ . (وأكثر مدة الحمل أربع سنين) , لأنها أكثر ما 

وجدء (وأقلها) أ ي أقل مدة الحمل 

- وعند المالكية » وابن حزم : أن العدة تنقضي بذلك » لأن العلقة يصدق 

عليها أنها حمل فتدخل في عموم قوله تعال : (وأوالأدت الأَحْمّال َجَلْهْدٌ أن 
الرابع : أن تلقي مضغة لا صورة فيهاء فالمذهب » ومذهب الحنفية : أن 
العدة لا تنقضي بذلك » لأنه مشكوك في كونه ولدا ء فلم يحكم بانقضاء 
العلة المتيقنة بأمر مشكوك . 
وعند المالكية : أنه العدة تنقضي بذلك , وكذلك عند الشافعية إذا شهد 
ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي › لأنه لما شهد أنه مبتدأ خلق آدمي 
فإنه أشبهما لو تصور. (بدائع الصنائع ۱۹۷١‏ » وحاشية ابن عابدين 
۴ » والشرح الصغير ۷۲/۸ وحاشية الدسوقي ٤۷٤/١‏ : والمهذب 
۸ » وشرح روض الطالب ۳۹۳۳ والمغني 77/١١‏ , والمبدع 1١١/8‏ ؛ 
وأضواء البيان 55/0) . 

(0) لكونه دون عشر سنين على المذهب . 

) مقطوع الذكر والانثيين خلاف المجبوب » فهو مقطوع الذكر فقط . 

() إذ أقل مدة الحمل ستة أشهر كما سيأتي . 

(0) أو مات » أو منذ انقضاء عدتها إن كانت رجعية . = 


[1) ساقط من / ش . [۲] ساقط من / ش . 


ل الروض المربع شرح زاد ا مستفنع 


رس أشهر)”2 لقو تعالى : (وَحَمْلَهُ وفصَالةُ لاون شَهْرًا)7" » والفصال : 
انقضاء مدة الرضاع ؛ لأن الولد ينفصل بذلك عن أمهء وقال تعالى : 
(والوالدات يُرْضْعْنَ أَوْلأَدَهُنَ حَوليْنِ كاملَيْن)”" , فإذا اسقط الحولان التي هي 
مدة الرضاع من ثلاثين شهرا أ بھی سنة أشهر کین مت لز" , 


“) إذ أقل مدة الحمل التي يعيش فيها ستة أشهر » ويأتي . 

۳) وفي الإنصاف مع الشرح 1955 : "وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة 
الطفل » وكذا المطلقة عقب العقد ونحوه لم تنقض به عدتها وهو المذهب. 
وعنه : تنقضي به العلة وفيه بعد. ... وعنه : تنقضي به إذا كان من غير 
امرأة الطفل للحقوقه ء باستلحاقة .... وقال في المنتخب : إن أتت به امرأة 
بائن لأكثر من أربع سنين انقضت عدتها كاللاعنة ...... " أ-ه » وتعتد 
علة وفاة أو علة فراق حيث وجدت . 

() وهذا هو المذهبء والمشهور عند المالكية» وقول الشافعية › لما استدل به المؤلف . 
وعند الحنفية : أن أكثر ملة الحمل سنتان » لما روي أن عائشة قالت : "ما تزيد 
المرأة في الحمل على ستتين ...... " رواه البيهقي وسعيد بن منصور › لكنه من 
رواية جميلة بنت سعد وهي مجهولة . (الحلى 27/0/١١‏ وتحفة المودود ص 184 ) . 
وفي رواية عن الإمام مالك واختاره ابن القيم : أنه لا حد لأكثر الحمل » 
لأن الأصل عدم التحديد . (فتح القدير »٠۲/٤‏ وحاشية الدسوقي ٤۷٤/۲‏ , 
وأحكام القرآن للقرطبي »> > ونهاية اتاج N‏ > والفروع oo‏ « 
والمغني 77/١١‏ › والإنصاف 775/4 ) . 

(1) وهذا بالإجماع لما استدل به المؤلف » ولوروده عن ابن عباس رضي الله = 


تيون الس 
اها نة هر , رباخ إا النطفة قبل أَربَعينَ يها بَدَوَاء مبّاح . 


وذكر ابن قنيبة في "المعارف"'“ أن عبدالملك بن مروان ولد لستة أشهر › 
(وغالبها) أي غالب مدة الحمل (تسعة أشهر) ؛ لأن غالب النساء يلدن 
فيه" » (ويباح) للمرأة (إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح)”" » وكذا 
شربه الحصول حيض لاقرب رمضان لتفطره ولقطعه“ » لا فعل ما يقطع 
حيضها بها من غير علمها*' 


= عنهما . (الإشراف لابن المنذر ٤۲۷۷ء‏ وأحكام القرآن للقرطبي ۲۸۷۹ء 
وتحفة المودود بأحكام المولود صة6 ء وأضواء البيان ۳۸۹۸) . 

(۲) سورة الأحقاف آية )١10(‏ . 

(0) سورة البقرة آية 0775 . 

. ٥۹١ المعارف ص‎ )١( 

© وهنا هر اللذعب : وهو مذعب اللتفية : والشاقعيةء لقرله تعال : ريا ابه 
السنَاسُ إن كسم في رب مُنَ الْبَْث فاا حَلَقتَاكُم من ثرَاب ثم من طفة ثم من 
علق م من مُطلقة مُخَلْقَة وَغَيْر محل فوصف الله المضغة بأنها تغلقة فدل 
على النطفة لا خليق فيها فجاز إسقاطها . 
ونوقش : بعدم التسليم فالنطفة فيها تصوير لكنه خفي يزداد شيئاً فشيئا 
حتى يظهر في طور المضغة وهذا ما دلت عليه الأحاديث » وأجمع عليه 
الأطباء . واستدلوا أيضا: بالقياس على العزل . ونوقش : بالفرق إذ 
العزل لا جناية فيه إذ هو صرف للماء عن محله بخلاف الإجهاض فإنه 
جناية على موجود حاصل . ١‏ 
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اروش اع شرح زاد اسع 
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> وعند المالكية» وبه قال العز بن عبدالسلام » وهو مذهب الظاهرية, 
واختيار شيخ الإسلام : أنه يحرم الإجهاض في مرحلة النطفة » لقوله تعالى: 
ألم تخلقكم من ماء مهن" فجَعَلَاهُ في قرار مكين) فوصف الله الرحم بأنه 
حافظ لما أودع فيه من الماء فمتى وصل إلى هذا القرار لم جز انتهاكه , 
ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 4# قال : " إن أحدكم 
يبجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما .... " متفق عليه » وهذا جمع خفي لا 
جوز التعدي عليه » ولأن هذه النطفة هي أصل بني الإنسان وسر من 
أسرار الخلق فقد ذكر الأطباء أن أدق مرحلة من مراحل الإنسان هي 
مرحلة النطفة ففيها يتكون الجنين وتنتقل إليه الموروثات والطبائع 
والصفات ء ولما فيه من الضرر على المرأة » وهذا القول هو الراجح . 
مسألة : إجهاض الجنين فيما بين أربعين يوما وأربعة أشهر : فالذحب 
ومذهب المالكية » والظاهرية » واختاره شيخ الإسلام : تحريم ذلك لا تقدم 
من الأدلة على تحريم إلقاء النطفة » ولأن الجنين في مرحلة العلقة والمضغة 
قد قرب من زمن نفخ الروح فيه وتهياً فالاعتداء عليه جناية ومناقض 
لحكمة الله وتدبيره . 
وعند الحنفية » والشافعية : يجوز أجهاض الحنين في هذه المرحلة : لأنه ما لم 
تنفخ فيه الروح لا يبعث ولا يسأل عن سبب قتله فيحل إجهاضه ؛ 
ونوقش: بأن عدم بعثه لا يلزم منه حل الإجهاض لما تقدم في أدلة الرأي- 
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= الأول. ولأنه إذا م يستبن بعض خلقه لا تنقضي به العدة » وليس بآدمي . 
ونوقش : بما تقدم » وعلى هذا فالراجح التحريم . 
مسألة : الإجهاض بعد مرور أربعة أشهرء وفي هذه الحال يحرم إجهاضه 
باتفاق الأئمةء لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله بإه: 
"إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات 
فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح" متفق 
عليه .(فتح القدير #/401غ. والنخيرة 591/6 » ومواهب الحليل ۷/۳ 
ونهاية المحتاج 557/8 » وحاشية الجمل 91/5 ؛ والفروع 71/١‏ : ومطالب 
أولي النهى ۳۷١‏ ) ؛ 
(5) تعاطي المرأة ما يقطع حيضها ينقسم إلى أقسام : 
الأول + أن يكوة فى غلها خطورة على خيائها: أو سثلد ولدا متشوها 
تصعب معه الحياة » بإخبار طبيب ثقة فلا بأس أن ن تقطع الحيض لكي لا 
تحمل للضرر . 
الثاني : أن يكون الحامل لذلك تنظيم الحمل كما لو احتاجت المرأة إلى 
ذلك لرعاية طفلها وكان ذلك برضا ولا ضرر في الدواء فيجوز . 
القال :لن عرد امال مج الولداانية ار فلا يجوز لسوء الظن 
بالله عز وجل . 


له هن GG E‏ انه ©« POE EH EDE E GG FG EG GG‏ لضا اله E‏ له اا KE‏ الال 


ال ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= الرابع : أن يكون الحامل على ذلك إتمام النسك فلا حرج . 

الخامس : أن يكون الحامل على ذلك صوم رمضان من أجل أن تصوم مع 
المسملين فالأولى الكراهة ؛ لأن هذا شيء كتبه الله على بئات آدم . 
السادس : أن يكون الحامل على هذا قطع النسل مطلقاً فلا يجوز ولو رضي 
الزوج ء لأن من مقاصد النكاح في الشريعة الحفاظ على النوع الإنساني , 
وحفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع بالحافظة عليها . 
السابع: إذا منع الحيض بنية الإضرار بالآخرين كما لو كانت معتدة لرجل 
يجب عليه أن ينفق عليها مدة العلة فقطعت من أجل أن تطول العلة› 
فلا جوز . (ينظر قرار مجمع الفقه الإسلامي من تاريخ (409/00١ه‏ في 
الكويت » وتيل المآرب 514/6). 
مسألة : إذا تناولت المرأة دواء يعجل بنزول الحيض فيجوز بشرطين : 
الأول : أن لا يكون حيلة لاسقاط حق عليها سواء كان هذا لله كإفطار 
رمضان » أو لآدمي كأن تكون مطلقة طلاقاً رجعياء وتعجل الحيض 
لتسقط حق الزوج من الرجعة . 
الثاني : أن يكون ذلك بموافقة الزوج ؛ لأن الحيض يمنعه من كمال 
الاستمتاع . 

(5) أي لا أن يفعل غيرها بها ما يقطع حيضها من غير علمهاء لما فيه من 
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عب نيد 
قصل 

الثانية : الْمُتوَفى عَنْهَا رَوْجُهَا بلا حَمْل » قَبْلَ الذخُول أو بَعْدَهُ » للْحُرَة أربعة 

هر وَعَشَرَةٌ ؛ 0 ات 

(الثانة) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها" بلا حمل منه) لتقدم الكلام على 

الحامل”" (قبل السدخول وبعده) وطئ مثلها أولا”؟ » (لسلحرة أربعة أشهر 

وعشرة) أيام بلياليها لقوله تعالى : (والذيسن يُتوفُوْنَ منكم وَيذَرُونَ أَزْوَاججا 

ربصن بأنفسهن أَربعةَ أشهر وَعَشْْرَ”) 

. وما يتعلق بذلك‎ ٠» أي في بيان أحكام بقية أصناف المعتدات‎ )١( 

© ولر طقلا أو طفلة لا يولد لهاء ولو قبل التحول . 

27 في الفصل السابق . 

(:) لعموم الأدلة » قال ابن المنذر في الإجماع ص ٠١8‏ : " وأجمعوا أن عدة الحرة 
المسلمة التى ليست بحامل من وفة زوجها أربعة أشهر وعشرا منخولاً بها 
أو غير مدخول صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت ن 
وقال ابن هبيرة في الافصاح 71/7 : "واتفقوا على أن علة المتوفي عنها 
زوجها مالم تكن حاملا أربعة أشهر وعشراء ولا يعتبر فيها وجود الحيض 
إلا مالك في حق المدخول بها إذا كانت تمن تحيض وجود حيضة في كل 
شهر ق .هله اة *. 
وعن مجاهد واختاره ابن جرير : أن المتوفي عنها : إن اختارت أن تعتد في 
بيت زوجها والأخذ من ماله على أن لا تخرج من بيتها فعدتها حول كامل. 
وإن اختارت أن تكون خارج منزل زوجهاء أو في منزله ونفقتها في مالها- 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وللأمة تصنفها إن مات وج رجي في عدة َلاَق سَقَطَت 

(وللامة) المتوفى عنها زوجها (نصفها) اي نصف الملة المذكورة » فعدتها 
شهران وخمسة أيام بليالي ها" ؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق » فكذا عك الوه وعنة مي 
باساب" "» (فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت) عدة الطلاق 


- او ها أن تخرج في اي وقت فأربعة أشهر وعشرا . (فتح الباري )٤۱۷‏ . 
فرع : الأئمة الأربعة : وجوب العدة على المتوفى عنها وإن لم يدخل بها ؛ 
لعموم الآية » ولحديث ابن مسعود في التي توفي عنها زوجها ولم يدخل 
بها وقيه قوله و عليها العلة ورت ده " : 
وعند ابن عباس : لا علة عليها . (تفسير روح المعاني //159) . 

(4) سورة البقرة آية ( 71١6‏ ) . 
وذكر الله عز وجل العشر مؤنثة لإرادة الليالي » والمراد أيامها عند جمهور 
آهل العلم » فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة » باتفاق الأئمة 
الأربعة. 
وعند الأوزاعي : عشر ليال » وتسعة أيام (المبسوط 070/16 » وفي المصباح 
۸ : " وأما في التاريخ فقد قالت العرب سرنا عشرأ » والمراد عشر 
ليال بأيامها فغلبوا المؤنث هنا على المذكر لكثرة دور العدد على ألسنتهاء 
ومنه قوله تعالى : ربصن بأنفسهن أَرْبعَة اهر وَعَشْرَ) أ-ه . 

أ١ وضلا هو اللحب وهو قول جهور أهل العلم : قل ابن قنامة قي امف‎ ١ 
في قول عامة أهل العلم منهم سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان‎ ..... " 
ابن يسار والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور-‎ 


كتاب العدد 
٠‏ واتقدأت عد وقَاة ند مات وإن مات في عد من أبَائهَا في الصّحة لم لتقل 


اك1| oa‏ د حت لحم لك كك كد عد اك اه a aa‏ بع دد كد wm‏ صم بع حح كك ھھھ ابيع حك |4 اكه 


(وابتدأت عدة وفاة منذ مات ^ ؛ لأن الرجعية زوجة كما تقده'"ا > فكان 
عليها عدة الوفاة . (وإن مات) المطلق رفي عدة من أبافها في الصحة م تنتقل) 
عن علة الطلاق”" ؛ لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارت“ . 


- وأصحاب الرأي وغيرهم إلا ابن سيرين فإنه قال : ما أرى عدة الأمة إلا 
كعلة الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنة » فإن السنة أحق أن تتبع 
وأخذ بظاهر اللفظ وعمومه " ودليل الجمهور : ما أورده المؤلف . 
وقال ابن حزم في المحلى :۳۷١١‏ " وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق 
والوفاة كعلة الحرة سواء سواء ولا فرق » لأن الله عز وجل علمنا العدد في 
الكتاب فقال : (وَالْمُطَلَقَاتٌ يرصن بأنفسهن ثلاثة قرو » وقال تعالى : 
(وَالْذينَ يُعوقُوَْ منكم وَيَدَرُونَ زواجا ربصن بأنفسهن أَربَعَة اهر وَعَمْرَا ) , 
وقال تعالى : (واللأئي سن من الْمَحيض من نسَائكُم إن اركيقم عدن كاله 
أشهّر واللائي لَمْ يَحضن وَأُولَات الأحْمّال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) وقد علم 
الله ۰ وجل إذ أباح لنا زواج الإماء إنه يكون عليهن العدد المذكورات 
فما فرق الله عز وجل بين حرة وأمة في ذلك وما كان ربك نسيا .... " إلخ. 
( في كشاف القناع 510/0 : "وعدة معتق بعضها بالحساب من علة حرة وأمة 
ويجير بالكسر فمن نصفها رقيق تعتد بثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها" . 
() وهذا هو المذهب › وفي المغنى 777/١١‏ : " وهذا لا خلاف فيه » قال ابن 
المنذر : "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك " وفي 
الإنصاف 0/5 : " وعنه -أي الإمام أحمد- تعتد بأطولهماء في علة = 
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بر : 2 مهل ل _ لل الروض المربع شرح زاه المستقنع 
وتعتَدٌ مَنْ أَبَائَهَا في مَرَض مَوته الأَطْوَل من عدّة وَقَاة وَطَلآق مَا لم تكن أَمَة : 
أو ذمية » أو جَاءَت الوه منها 00 

(وتعتد من أبافا ف فرش موته الأطول من عدة وفاة وطلاق)"' ؛ لأنها مطلقة 
فوجبت عليها عدة الطلاق » ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة ويندرج 
أقلهما!'! فى أكثرهما (ما لم تكن) المبانة (أمة أو ذمية أو) [من ]1 رجاءت 
البينونة منها e‏ تعتد 


> الوفاة أو الطلاق- قال الشارح بعد نقله عن صلحب الحرر: "وهو بعيد". 

(0) ينظر باب الرجعة . 

(۳) وهذا هو المذهب » وبه قال مالك والشافعي » لما استدل به المؤلف » ولقوله 
تعالى : (وَالمُطَلقَات يربص بأنفسسهن ثلاثة قرو ولأنها أجنبية منه في 
نكلحه وميراثه » ووقوع طلاقه وظهاره » وتحل له أختها وأربع سواها . 
وقال أبو حنيفة والثوري : عليها أطول الأجلين كما لو طلقها في مرض 
موته . (البناية شرح الهداية ٠٥/٤‏ » والوفاكه الدواني 87/5 » ونهاية الحتاج 
AY‏ > والمغنی 777/1١‏ ) . 

() فلا تعتد لوفاته » كما لو انقضت عدتها . 

(1) وهذا هو المذهب » وبه قال الثوري وأبو حنيفة » لما استدل به المؤلف . 
وقال مالك » والشافعي وأبو ثورء وهو رواية عن الإمام أحمد : تبني على 
علة الطلاق ؛ لأنه مات وليست زوجة لهء لأنها بائن من النكاح فلا 
تكون منكوحة » وهذا أقرب . 
وعن ال اب لد : أنها تعتد علة الوفاة لأنها ترثه أشبهت الرجعية . 
( المصادر السابقة 


كاب ابه 
فلطّلآق لا غَيْرَ . وَإن طَلَّقَ بَعْضَ نسّائه مُبْهَمَةَ » أو مُعَينََ ثم نسيّهًا , ثم مات 
و 0 ,4 واف ١ 0 ١ so‏ 
قبل قرعة اعتد كل منهن 
(لطلاق لا لغيره) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها'''» ومن انقضت عدتها 
قبل موته لم تعتد له ولو ورئثت””" ؛ لأنها أجنبية تحل للأزواج . (وإن 
طلق“ بعض نسائه مبهمة) كانت (أو معينة ثم أنسيها) ثم مات) المطلق (قبل 
قرعة(أ2 اعتد كل منهن) أي من نسائه 
اا الآمة والثمية فلا بار مهما عة » غير عدة الطلاق قولاً ودا *: 
9 في كشاف القناع ٤۷٥‏ : " أو تكون هي سألته الطلاق » أو سألته الخلع › 
غير » لأنها ليست وارثة أشبهت البانة في الصحة " . 
(1) أشبهت المبانة في الصحة » ولو أسلمت امرأة كافرء ثم مات قبل انقضاء 
العدة انتقلت ذكره الشيخ قياسا . 
000( وذلك بأن تكون مسلمة حرة تحت حر ء فإن كانت ذمية تحت مسلم» أو 
أمة تحت عبد » أو حرة تحت عبد لم ترثه حال . 
(۳) وهذا هو المذهب »لا علل به المؤلف . 
وعن الإمام أحمد : تعتد عدة وفاة إن ورثت منه اختارها القاضي ؛ لأنهن 
يرثن بالزوجيةء وقال في المغنى 7370/١١‏ : "أنها لا عدة عليهاء لآن الله 
تعالى قال : (يَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا إِذَا كحم الْمُوْمتات ثم طَلْقَثُمُوهُنَ من قَبْل أن 
َمَسُوهْنَ فمًا لكم عَلَيْهْنَ من عدة تَعْتَدُوئهَا) وقال : (والمُطلقات يرصن = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
سوى حامل الْأَطُوّل منْهُمًا . 

(سوى حامل الأطول منهما) أي من عدة طلاق وق ؛ لأن گل واحلة 
منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة”" » والحامل عدتها وضع الحمل 
كما سبق" » وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل 


كحركة » أو رفع حيض”'' لم يصح نكلحها حتى تزول الريبة" . 


- بسأنفسهن نة قروم وقال (وَاللَائي يعن من الْمَحِيضٍ من سانكم إن اركثم 
تعن اة أشهُر) فلا يجوز تخصيص هذه النصوص بالتحكم " أ-ه . 
() طلاقا باثناء فإن كان رجعيا اعتدت كل واحلة علة وفاة. 
(4) كبحداهن طالق » أو فاطمة وله غيرها ثم نسي هل هي فاطمة أو زينب . 
250 هن نسائه المبهم تعيينهاء أو المعينة المنسية . 
(ينظر الإنصاف مع الشرح 5/5) . 
)١(‏ كما إذا كانت عادة حيضها بعد كل شهرين مرة . فتعتد علة طلاق . 
0 ولأن كل واحدة منهن يحتمل أنها المطلقة » وأنها المتوفى عنهاء فلا تخرج 
عن العهدة بيقين إلا بالقرعة . 
۳) في أول فصل من هذا الباب .. 
() وكانتفاخ بطن , ونزول اللبن في ثديهاء وغير ذلك . 
وفي المغنى 7377/١‏ : " لم تخل من ثلاثة أحوال : أحذها : أن تحدث بها الريبة 
قبل انقضاء عدتها فإنها تبقى في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة › فإن 
تزوجت قبل زوال الريبة فالنكاح باطل ؛ لأنها تزوجت وهي في حكم 
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یش س ل 
7 ا 2-02 5 8 95 0م 0 ون ر الى 3 
الثالئة : الحائل ذات الأقرَ اء - وهي الحيّض - المُفارقة في الحيّاة : 


(الثالغة) من المعتدات (الخائل ذات الأقر اء » وهي) جمع قرء بمعنى (الحيض )07 
روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهو"" (المفارقة في اخياة) 


= الثاني : أن تظهر الريبة بعد قضاء عدتها والتزوج فالنكاح صحيح ؛ لأنه 
وجد بعد قضاء العدة ظاهرا » والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا يزول به 
ما حكمنا بصحته . 
الثالث : ظهرت الريبة بعد قضاء العلة وقبل النكاح › ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يحل لما أن تتزوج وإن فعلت لم يصح النكاح › لأنها تتزوج 
مع الشك في انقضاء العدة . والثاني : يحل ها النكاح ويصح ؛ لأنا حكمنا 
باتفا الغا ہے * ف , 

)١(‏ وهذا هو المذهب » وهو مذهب الحنفية » لما استلل به المؤلف › ولقوله 
تعالى : (وَالمُطلقَات تربص نن بانفسهن تلا قرو ولو كان المراد الأطهار 
لكان يكفيها قرءان ولحظة » وقوله 4 للمستحاضة : "دعي الصلاة أيام 

أقرائك" » فلفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض » ولم يجىئ 

عنه في موضع واحد للطهر . (زاد المعاد 2109/0 . 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما : "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 

من زوجها فأمرها البي 4# أن تعتد بحيضة" رواه أبوداود والترمني › ولا 

روته الربيع بنت معوذ رضي الله عنها "أنها اختلعت على عهد رسول 
الله جه "فأمرها النبي هه أ و آرت أن تند عي س ' رواه الترمني 
والنسائى وابن ماجه » فالنبي 4 جعل علة المختلعة الحيض » ولا فرق = 
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CC‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= بين المختلعة والمطلقة فهذا تفسر للقرء. ولحديث أبى سعيذ مرفوعاً : 
ا توطأ حامل حتى تضع ؛ ولا غير ذات حمل حتى تحيض" رواه أحمد 
وأبو داود وصححه الحاكم » فجعل النبي 4# عدة الأمة الحيض ء فكذا 
الحرة . 
وعند مالك › والشافعي » ورواية عن الإمام أحمد : أن المراد بالقرء الطهر › 
لقوله تعالى : ريا أيها اي إذَا طلقم النّساء قوش لعدّتهنٌ). فاللام 
للوقت أي طلقوهن في وقت عدتهن , والطلاق إنما يكون في الطهر . 
ونوقش : بأن اللام لام الاستقبال إذ القاعدة العربية: أنه إذا أريد معنى 
الزمان أو استقباله أتى باللام » وإذا أريد وقوع الفعل في ذلك الزمان أتى 
ب فى » فيكون معنى الآية لاستقبال عدتهن لا فيهاء والمستقبل إغماهو 
الحيض فإن الطاهر لا تستقبل الطهر إذ هي فيه .... ولوروده عن عائشة ؛ 
وزيد بن ثابت » وابن عمر رضي الله عنهم » ونوقش : بأنه خالف لقول 
أكابر الصحابة > وعلى هذا فالأقرب : أن المراد بالقرء الحيض . (فتح 
القدير ۳۸٤‏ ۰ والمنتقى للبلجي 98/5 , والأم 7١١/6‏ » ونهاية الحتاج ۱۲۲۸ : 
والمبدع ,: والمحلى 1۲۳/١‏ » وزاد المعاد ٠6١/0‏ » وأضواء البيان )١165/‏ . 
وتظهر ثمرة ا لحلاف : من قال القرء الحيض لا تنتهي العنة إلا بانقضاء 
الحيضة الثالثة » ومن قال الطهر فإنها تنتهي عدتها إذا دخلت في الحيضة 
اا . 
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مب يه 
فعدثها إن ف را قلا الزر ۾ كاهلة ۽ 

بطلاق7" أو خلء”" أو فسخ (فعدقا إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء 
كاملة) 47) 


> أثر عبدالله بن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤۳۷١‏ , البيهقي 
۷ ۸ - العدد - باب من قال : الاقراء الحيض . ۰ 
وروي عن عمرو بن دينار قال : "الاقراء : الحيض عن أصحاب رسول الله 
4 " أخرجه عبدالرزاق 71/5 - ح ۰۱۰۹۹۲ ابن جرير في تفسيره 4۳۷۲ 
البيهقي ۷ . 

(1) إذ كانت رجعية » وهذا بالإجماع » وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات 
ص 187 : " والمظلقة ثلاث تطليقات عدتها حيضة وآحنة " 

(۳) وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور اهل العلم : أن علة المختلعة عقة المطلقة 

> لقوله تعالى : (وَالمُطلقات يربص نن بأنفسهن فَلانة فرُوَع) والمختلعة مطلقة . 

کات ی 
ولأن قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله 4# كما ذكره الترمذي» 
ونوقش : بأنه لم ينقل إلا عن عمر وعلي وإسناد الأثرين ضعيف » وورد 
عن ابن عمر رضي الله عنهما وثبت عنه خلافه . 
وعن الإمام أحمدء وهو قول إسحاقء وابن المنذر » واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم : أن عدة المختلعة حيضة واحدة » لأمر النبي 4 امرأة ثابت 
بن قيس » والربيع بنت معوذ لما اختلعتا أن تعتدا بحيضة واحلة - وتقدم 
قريياً- ولوروف عن عاك رضى الل عنه ولأآن هذا مقتضى قواعد 
الشريعة فإن العدة جعلت تلاخسيض لیکن الزوي من الرجسة : - 
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رض الريع شرح زاد المع 
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> فإذا م يكن رجعةء فالمقصود مجرد براءة الرحم ويكفي فيه حيضة: وهذا 
أقرب. (النباية شرح المدابة 757/6 » والفواكه الدواني ۰۸۷۲ والأم ١۷٩٠ء‏ 
ونهاية المحتاج ۱۷ء وكشاف القناع 511/5 » والمحلى 0۹١/١١‏ ؛ ومجموع 
7 ., وإعلام الموقعين 59/5 ۰ وزاد المعاد 191/6 ) . 
وقال ابن القيم : "وأما النظر فإن المختلعة لم تبق لزوجها عليها علة فلها 
أن تتزوج بعد براءة رحمها كلالسبية » والمهاجرة وكذا الزانية والموطوءة 
بشبهة اختاره شيخ الإسلام ء وهو الراجح أثراً ونظراً " (وانظر 
الاختيارات ص ۲۸ء وإعلام الموقعين 59/5 » وزاد المعاد 0191/6 . 

7) فالذهب » وهو قول الأئمة الثلاثة : أن عدة المفسوخة علة المطلقة › لقوله 
تعالى : (وَالْمُطَلَْاتَ يريصن بأنفسهن قلا قرو . 
ونوقش : بوجود الفرق فالقصد من العدة في الفسخ استبراء الرحم وهذا 
يحصل بحيضة » أما علة الطلاق فلها معان غير الاستبراء » وهو تطويل 
زمن الرجعة . 
وعند شيخ الإسلام وابن القيم : أن عدتها حيضة فياسا على اة 
وقياس سائر الفسوخ على المهاجرة من دار الحرب فإن نكاحها يفسخ ‏ 
وتعتد بحخيضة › وهذا أقرب . (المصادر السابقة) . 

(5) المعتق بعضها كالحرة هذا هو المذهب › وقال شيخ الإسلام كما في 
الاختيارات ص 78١‏ : "ويتوجه في المعتق بعضها إذا كان الحر ثلثها فما 
دون أن لا تجب ثلاثة الأقراء > فإن تكميل القرءين في الأمة إنما كان 
للضرورة » فيؤخذ بعضها بحساب الأصل ويكمل " . 
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لقوله تعالى : (وَالمُطلقات يربص بأنفسهن ثلاثة فر , ولا يحتد خيضة 
ف + hu.‏ ع م ف بع ف EDT‏ 

طلقت فيها”""* »ء (وإلا) بأن كانت أمة فعدتها (قرآن) روي عن عمر 

(o) ۱ 

وابنه» وعلي رضي الله عنهم ٠‏ 5 


(1) سورة البقرة آية ۲۲۸) . 
) في المغنى 777١‏ : "لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم ؛ لأن الله أمر 
بثلاثة قروء فيتناول ثلاثة كاملة ..... ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض لا 
فيه من تطويل العدة » فلو احتسب بتلك الحيضة قرءا كان أقصر لعدتها 
وأنفع ها فلم يكن رما " . ) ظ 
مسألة : في الاختيارات ص 788١‏ : "قال في الحرر : وإذا ادعت المعتلة انقضاء 
عدتها بالأقراء أو الولادة قبل قوا ذا كان مكنا إلا أن تدعيه بالحيض في 
شهر فلا يقبل قوها إلا ببينة نص عليه . 
وقال أبو العباس : قياس المذهب المنصوص : أنها إذا ادعت ما يخالف 
الظاهر كلفت البينة لاسيما إذا أوجبنا عليها البينة إذا علق طلاقها 
بحيضها فقالت : حضت » فإن التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في 
الخلاص من النكاح , فيتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء في اقل من ثلاثة 
) هذا هو المذهب » وهو قول أكثر أهل العلمء لما استلل به المؤلفف, 
ټحدیث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : "طلاق الأمة تطليقتان . وقرؤها 
حيضتان" رواه ابن ماجه » ولكنه ضعيف »› وتقدم خلاف الظاهرية = 
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اريس ار رع راک 

لرَابعَة : من فَارقَهَا حيّا وَلَمْ تحض لصعر أ إِيَاسِء فمَعقَدُ حر اة اهر 

(الرابعة) من المعتدات (من فارقها) زوجها (حيا ولم تعض لصغر أو إياس7", 

فتعتد حرة ثلاثة أشهر) لقوله تعالى : (واللأئي يعسن من الْمَحِيضٍ من نُسَائكُم 

إن اركبم" فَعدئهُنَ ثلاَة أشهّر واللائي لَمْ يَحضْن) أي كذلك° . 
= وابن سيرين عند قول المؤلف : "وللامة المتوفى عنها زوجها نصفها " 
وأن عدة الأمة كعلة الحرة . 
ويستدلون بعموم الأدلة وأنه لم يثبت شيء مرفوع للنبي 4 . 

(5) وكان القياس أن تكون عدة الأمة حيضة ونصفه لكن الحيض لا يتبعض . 

(4) احرج الآثار عبدالرزاق ۲۲۲-۲۲۷ - 7181/0:178175178173 , الشافعي في 
الأم ۲۱۷١‏ » ابن أبي شیبه ۱۷-1۲۷5 - الطلاق - باب ما قالوا: كم 
عدة الأمة إذا طلقت . سعيد بن منصور 77/١‏ - ح 1778 , الدار قطني 
5" البيهقي ۳1۷ 25170 177 . 

)١(‏ إذا طلقت الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض فباتفاق الأئمة : عدتها ثلاثة 
أشهر ء لما استدل به المؤلف » وحكاه ابن قدامة إجماع أهل العلم كما في 
المغني 709/١‏ : وكذا المرأة التي بلغت سنا تحيض فيه النساء عادة ولم تحض 
فعدتها ثلاثة أشهر باتفاق الأئمة . 
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص 6 : "واتفقوا على أن عدة المسلمة 
ا لحرة المطلقة التي ليست حاملاً ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تعيض إلا 
أن البلوغ متوهم منها ثلاثة أشهر متصلة " . 

() عدة الآيسة : ثلاثة أشهر بالإجماع » لما استدل به المؤلف . (المغني١١/701,‏ 
وبداية المجتهد 8/5 ) . 0 


كتاب اعدد 
َأمَةَ شهْرين » وَمُبَعضَّة بالحسّاب › وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ . 


(و) عدة (أمة) كذلك (شهران) "“ لقول عمر رضي الله عنه : عدة أم 


الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين » رواه الأثرم”" › واحتج 
به أحمد ء (و) عدة (مبعضة بالحساب) فتزيد على الشهرين من الشهر 
الثالث بقدر ما فيها من الحرية » (ويجبر الكسر) فلو كان ربعها حرا 
فعدتها شهران وثمانية أيام . ظ 


ا 


“() أي شككتم » فلم تدروا ما عدة الآيسات » فعدتهن ثلاثة أشهر . 

() أي واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر . 

() تقدم خلاف أهل العلم في عدة الأمة هل هي كعدة الحرة أو نصفها ؟ عند 
قول الولف “وة ترق هديا توجها تھا س ". 

(© وعدا عو التب , 14 أسعنل به المألف:. 
وفي الإفصاح 7/17 : "واختلفوا في عدة الأمة بالشهور : فقال أبو حنيفة 
ومالك : شهر ونصف › لوروده عن علي رضي الله عنه » ولأن عدة الأمة 
على النصف من علة الحرة- وعن الشافعي أقوال ثلاثة » وعن أحمد 
روابات تلات أبشها على اسوك : ألجدها : شهرات : والغائية ؛ شهر 
واتضفب ء والثالثة : ثلاثة أشهد " : 

9) ل أقف عليه في " أمالولد " وقد وقفت عليه في " الأمه " أخرجه 
البيهقي ٤۲٩۸‏ . 

(#) من عدة حرة وأمة . ( كشاف القناع ۸° ) . 

= أي فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية»‎ )٥( 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ر 
اټ چ 


وَنَادنَةَ للْعدّة , 

(الخامسة) من المعتدات (من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) أي سبب رفعه »› 

(فعدها) إن كانت حرة ([ ]01 : تسعة أشهر للحمل) ؛ لأنها غالب 

مدته”" (وثلاثة) أشهر (للعدة)”" : قال الشافعى : هذا قضاء عمر بين 
gO‏ 

المهاجرين والأنصار“ لا ينكره منهم منكر علمناه» 


= فمن ثلثها حر تعتد بشهرين وعشرة أيام وهكذاء وعلى القول الثاني : 
تزيد على الشهر والنصف بقدر ما فيها من الحرية . 
فرع : كيفية الاعتداد بالأشهر : إذا كانت الفرقة في أول الشهر فتعتد 
ثلاثة أشهر بالاتفاق . 
وإن كانت في أثنائه فعند جمهور أهل العلم : أنها تعتد بالأهلة في الشهر 
الثاني والثالث » وأما لأول فتكمله ثلاثين يوماً من الرابع . 
وعند أبي حنيفة : تعتد تسعين يوماً . 
وعند الظاهرية: تعتد سبعاً وثمانين ليلة. (المبسوط ١/١‏ وحاشية الدسوقي 
75 » ومغني المحتاج ۳۸۷۳ء وكشاف القناع ٥6‏ ؛ والمحلى 0779/1١‏ . 
() وهذا هو المذهب » وهو مذهب المالكية » واختاره شيخ الإسلام » لما استدل 
به المؤلف » ولقوله تعالى : (واللائي يسن من الْمَحِيضٍ من لْسَائكُمْ إن ارم 
عدن نة أشْهُر) فمن ارتفع حيضها مرتابة » وقد نقل الله العلة عند 
الارتياب إلى الأشهر » فيجب أن عدتها بالشهور بعد استبراء رحمها 
بالتسعة الأشهر . = 


[1] ساقط من / ف . 
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= وعند الحنفية والشافعية : أنها تبقى في عدة حتى تحيض »أو تبلغ سن 
الإياس » فتعتد عدة الآيسات ثلاثة أشهر » لقوله تعالى : (واللائي يشن من 
لتحي من لسالكم إن ارام فعطلهن 5 أشهْر واللالي آم ين فلي 
بينت أن الأشهر إنما شرعت للتي لم تحض والآيسة» وهنه غيرهماء 
ونوقش: بعدم التسليم كما تقدم » وعلى هذا فالأقرب القول الأول . 
(بدائع الصنائع ۱۹١/١‏ والإشراف ۱١۷١‏ وحلية العلماء ۳۲۲۸ء 
والانصاف ۲۸۵/۹ ) . 

0) أي مدة الحمل » فإذا مضت » فقد علم براءة رحمها ظاهراً . 

0) وهي عدة الآيسات . ) 

(8) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : "إيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو 
حيضتين » ثم رفعها حيضتها ء فإنها تنتظر تسعة أشهر › فإن بان بها حمل 
فذلك » وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت" . 
أخرجه الشافعي في الأم 717/0 , مالك في الموطأ ۸۲۸ - الطلاق -ح ١۷ء‏ 
البيهقى //570 - العدد - باب علة من تباعد حيضها - من طريق سعيد 
بن المسيب عن عمر بن الخطاب » ومراسيل سعيد صحيحه . 


ها انض لها له E E‏ له E EB‏ اله FE EE‏ اليس “ل ال ال EG‏ الهو اف هه mS mM‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وكنقص الأَمَهُ شَهْراً . وَعدَةٌ مَنْ بَلَقتْ ولم تحض . وَالمسْتَحَاضَة النّاسيّة » 

ولا تقض العنة بعرة الحيقى سدالة , رقص الأممم عن ذلك 
(شهرً)”" , فعدتها أحد عشر شهراً > (وعدة من بلغت ولم تحض) کا 
لدخوها في عموم قوله تعالى (وَاللائي لَمْ يَحضنَ) (و) عدة (المسستحاضة 
ال51 لوقت حيضها كايسة ؛ 


(1) لأن عدتها انقضت » وحكم بصحة نكاحها فلم تبطل كما لو اعتدت 
الصغيرة بثلاثة أشهر وتزوجت ثم حاضت » وهذا هو المذهب . 
وقيل تنتقل إلى الحيض جزم به ابن عبدوس وغيره . (الإنصاف مع 
الشرح الكبير 59/55) . 

(۳) بناء على أن عدتها شهران › وأما ملة ا لحمل فتساوي فيها الحرة الأمة . 
وفي كشاف القناع 550/0 : "فإن عاد الحيض إلى الحرة أو الأمة قبل انقضاء 
عدتها ولو في آخرها لزمها الانتقال إليه ؛ لأنه الأصل " . 

0 ثلاثة أشهر : 

(5) سورة الطلاق آية ( ٤‏ ) . 

(۵) المستحاضة لا تخلو من أحوال: الأول: أن يكون ها حيض محكوم بأنه حيض 
إما بعادة » أو تمييز فعدتها القروء » فإذا مرت عليها ثلاثة قروء انقضت 
عدتها لما تقدم من قوله تعالى : (وَالْمُطْلْقَاتَ يربص بأنفسهن لاله قرُوَء) . 
الثاني : المستحاضة الناسية لعادتها ولا تمييز هاء فالذهب »› ومذهب 
الشافعية: أنها تعتد بثلاثة أشهر ء لأن الله تعالى جعل العلة بالشهور 
عند ارتفاع الحيض » وخفاؤه كارتفاعه . / 


[1] في / س بلفظ ( اليائسة ) . 


كب الست 
وَالْمُسْسَحَاضَة الْمُبتدأة ثَلأَنَة ههر › وَالأَمَة شَهْرَان , وَإن عَلمَت ما رَقْعَهُ من" 
مَرّض أو رَضَاعِ » أَوْ غيْرِهمَا » فلا ترّال في عدّة حى يَعُودَ الْحَيْض فتَعْمَدَ به » 
(و) علة ( المستحاضة المبتدأة ١)‏ الحرة ( ثلاثة أشهر والأمة شهران ) ؛ لأن 
قالت النتساء 21 ضا فى كل شهو 2 حف م زوق علمت) من ارتفع 


حيضها (ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما7" , فلا تزال في عدة حتى يعود 


> وعتد الحتفية “على القول القت به- أنها تعتد ستة أشهر للأطهار › 
وشهرا للحيض . لأن العادة مأحوذة من المعاودة ..... والعادة تنتقل بمرتين 
فصار ذلك الطهر عادة لها فوجب التقدير به» وزادوا شَهرا للحيض 
احتياطا . ) 


وعند المالكية : تعتد سنة » قياسا على من ارتفع حيضها . (البحر الرائق 
۴٤‏ ,: وشرح الخرشي ۱A۶‏ > وشرح روض الطالب 791/7 , والمبدع 4/۸( . 

(1) الثالث: المستحاضة المبتدأة : الخلاف في هنه الحال كالخلاف في الحال الثانية. 

(0) ينظر باب الحيض . 

۳) كنفاس . (كشاف القناع 450/0) . 

0) وهذا هو الذهب : وعو قول الحدقية» وسملة ابن رشك المشهور من ملعب 
مالك» والشافعية › لما روي أن حبان بن منقذ طلق امرأته طلقة واحلة 
وكانت ها منه بنية ترضعها فتباعد حيضها ومرض حبان فقيل له : إنك 
إن مت ورثتك فمضى إلى عثمان وعنده علي وزيد بن ثابت .... فقالا : 
نرى أنها إن ماتت ورثها وإن مات ورثته .... فعاد إليها الحيض فحاضت - 


[1] ساقط من / س » وفي /ط بلفظ ( يحيض ) . 


ارفج ونی 
أو تبلغ سن الإيّاس فَمَعْعَدُ عدكة . 


يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في ودف ا . 


= حيضتين ومات حبان قبل انقضاء الثالثة فورثها عثمان رضي الله عنه" رواه 
عبدالرزاق والشافعي والبيهقي » لكنه ضعيف › ولو صح فلا دلالة فيه . 
وعن الإمام مالك » وهو رواية عن الإمام أحمد : أنه إذا انقطع السبب ول 
تحض فإنها تعتد سنة » تسعة أشهر لاستيراء الحمل » وثلاثة أشهر للعلة 
لقوله تعلل : (زاللآني يعسن من الْمَحِيضٍ من نسَائكُم إن اركيكم عله تاه 
أشهُر) فمن ارتفع حيضها مرتابة » وقد نقل الله العدة عند الارتياب إلى 
الأشهر فيجب أن تكون عدتها بالأشهر بعد استراء رحمها بالأشهر 
التسعة . (المضدر السافق). 
وعند شيخ الإسلام وابن القيم : أن من ارتفع حيضها بسبب تعلم أنه لا 
يعود معه -كما إذا ارتفع بدواء تعلم أنه لايعود معه- فإنها تكون آيسة , 
وتعتد بثلاثة أشهر فقط . (مجموع الفتاوى 75/5 » وزاد المعاد ه/1019) . 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع 7764 : " تبقى في العدة - أي المرضعة- 
حتى تحيض ثلاث حيض » فإن أحبت أن تسترضع لولدها لتحيض هي › 
أو تشرب دواء أو نحوه تحيض به فلها ذلك . 

0 تقدم في باب الحيض بيان أكثر مدة الحعيض على الراجح من أقوال أهل 
العلم . 5 


HHHH اها لالط‎ MEER TDG ال اه‎ FF HG GG لاض‎ E اله لهذا‎ ma 5 FF 


عب ی 
السسّادسَة : امرأة الْمَُقود تربص ما تَقَدّم في ميراثه : ثم عند للْوّقَاة › 

ا 7 المعتدات رامرأة المفقود 7 تتربص) حرة كا نه أو أمة (ما تقدم 
تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة » (ثم تعتد للوفاة) 


أربعة أشهر راوعشرة ایا : 


-() حيث لا بينة هاء لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق وعده فكذا في وقته» 
ولأن ذلك يرجع إلى الاختلاف في بقاء العدة وهو الأصل . 

(۱) من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته . 

۳) أي في حكم ميراثه » وتقدم في كتاب الفرائض / باب ميراث المفقود . 

۳) كمن غرق مركبه » أو فقد من بين أهلهء أو في مفازة مهلكة ونحو ذلك› 
لوروده عن عمر رضي الله عنه » وتقدم في باب ميراث المفقود . 

(:) كسفر التاجر في غير مهلكة » وطلب العلم » والسياحة ونحو ذلك ؛ لأن 
الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك »› وهذا هو المذهب » وتقدم في باب 
ميراث المفقود بيان خلاف أهل العلم في هذه المسألة. 

)٥(‏ وهذا باتفاق الأئمة : أن امرأة المفقود بعد ملة التربص »أو حكم الحاكم 
بموته : تعتد علة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ء لأن زوجها في حكم الميت . 
( فتح القدير 1515: والبحر الرائق 174/5 , وشرح الخرشي ۱٤۸٤‏ › 
وشرح روض الطالب ۱۷۳ والمبدع 7727/8 » وكشاف القناع 551/0 ) . 


ال لاض اتا 5 ا ا ال اه 8ه اله o‏ هن #48 #8 #8 #4 ©* #88 E SEE‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وآ كَحُرَّة في انربص » وَفي العدّة نصف عدّة |١‏ ر وله يفت ر إلى كم 
حاكم بضَرب الْمُدَّة وَعدّة الوفاة . 


(وأمة) فقد زوجها (كحرة [في] ""' التربص) أربع سنين أو تسعين سنة" » 


رو)['! أما رفي العدة) للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها (نصف عدة الحرة) 
لا تقدم'' . (ولا تفتقر) زوجة المفقود (إلى حكم الحاكم بضرب المدة) أي ملة 
التربص ”1 ' (وعدة الوفاة) « 


0 لمساواتها للحرة في التربص .ء لأن تربص الملة المذكورة ليعلم حاله من 
حياةة وموت وذلك لا يختلف بحال زوجته . 

(0) من أن عدتها نصف عدة الحرة » وتقدم عند قول المؤلف : "وللامة المتوفى 
عنها زوجها نصفها" . 

(۳) وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم والآنيا عة تعر لرل 
النكاح »فلم ت تفتقر إلى الحاكم كمدة من ارتفع حي ضها لاتدري ما رفعه , 
فيكون ابتداء المدة من حيض انقطع خبره وَبَعدَ أثره » ولأن الظاهر موته 
فكان ابتداء الملة منه كما لو شهد به شاهدان . 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد : أنها تفتقر إلى ضرب الحاكم › لأنها ملة 
مختلف فيها فافتقرت إلى ضرب الحاكم كمدة العنة » فعلى هذا يكون 
ابتداء المدة من ضرب الحاكم ها . (ينظر : العناية مع فتح القدير 151/1 , 
وشرح الخرشي على خليل ٤۸٤1ء‏ وشرح روض الطالب 17/7 › والمبدع 
7, والمغني 741/1١‏ » والشرح الكبير مع الإنصاف 8/15 ) . 


لا ساقط عن ف . 3 في /س بلفظ (أوما) . 


كتاب اعد لل و ل 
وان زوجت ققدم الأول قبل وَطء الثاني هي للأوّل › وَبَعْدَُ لَه 

كما لو قامت البينة" وكمدة الإيلاء” » ولا تفتقر أيضاً إلى طلاق ولي 
زوجها”" . (وإن تزوجت) زوجة المفقود بعد ملة التربص والعدة (فقدها" 
الأول قبل وطء الثاني فهي للأول) » لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثانى 
ولا مانع من الرد“ (و) إن قدم الأول (بعده) أي بعد وطء الثاني ف (له) 


. أي بوفاة الزوج‎ )١( 

0 فلا تحتاج إلى ضرب مدة » وتقدم في باب الإيلاء . 

۳) وهذا هو المذهب » لورود ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 
قال الموفق في المغنى 707/7١‏ : "وهو القياس فإن ولي الرجل لا ولاية له في 
طلاق امرأته » ولأننا حكمنا عليها بعلة الوفاة فلا يجب عليها مع ذلك 
عدة الطلاق كما لو تيقنت وفاته " . 
والرواية الثانية : يعتبر أن يطلقها ولي زوجهاء لوروده عن عمر رضي الله 
عنه » رواه البيهقي ٤٤0١‏ : بإسناد صحيح » وعلي رضي الله عنه لكن البيهقي 
تكلم في الرواية الواردة عن علي رضي الله عنه . (السنن الكبري /450/1) . 

() إذا تزوجت امرأة المفقود بعد الحكم بموته » ومضي العدة فلذلك حالتان : 
الحال الأولى : أن يقدم الأول قبل وطء الثاني » فالذهب : أنها تكون 
للأول بلا تخيير » لماعلل به المؤلف » ولأنه إنما أبيح لها التزوج ؛ لأن 
الظاهر موته » فإذا بان حياً انخرم ذلك الظاهر ‏ وكان النكاح بحاله كما لو 
شهدت البينة بموته فبان حيا . 
وذكر القاضي رواية عن الإمام أحمد: أن الأول يخير بين امرأته ومهرهاء 
قالشيخ الإسلام كما في الاختيارا ص 58١‏ : "والصواب في امرأة المفقود : 
مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابهء وهو أنها تتربص أربع 
سنين ثم تعتد للوفاة» ويجوز لما أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجته ظاهراً - 


سم 2 اسل لد ااا سس الووض المويع شرح زاد التق 
ادها رَوْجَةَ بالعَقد الأول وَلَوْ يعلق الثاني , وَلاَ يَطَأ قَبْلَ قراغ عدّة الثاني » 
وَل ركه مَعَهُ من غير تجديد عَقَد ١‏ 


أي للأول رأخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني , ولا يطأ) ها الأول 
(قبل فراغ عدة الثاني › وي أي للأول 2 معه) أي مع الثاني (من غير 
تجديد عقد) للثاني" ١‏ وقال المتقح : الأ بعقد" .أ-ه . قل فى 
"الرعاية" : وإن قلنا : يحتاج الثاني عقداً 


= وباطتاً ؛ ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها 

ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعلهء وهو ظاهر مذهب أحمدء وعلى 
الأصح لا يعتبر الحاكم » فلو مضت المدة والعلة تزوجت بلا حكم " 
الحال الثانية: أن يقدم الأول بعد وطء الثاني » فالذهب: أن الأول خر بين 
أخذها وبين تركها مع الثاني وأخذ المهر ‏ قال ابن قدامة في المغني :101/١١‏ 
"وهذا قول مالك لإجماع الصحابة عليه » فروى معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا : "إن جاء زوجها خير بين المرأة 
وبين الصداق الني ساق هو" رواه الجوزجاني - وعبدالرزاق والبيهقي- 
وقضى ابن الزبير في مولاة لهم ..... . وفي الانصاف مع الشرح 1954 : 
"وقال المصنف - أي ابن قدامة- والقياس أن ترد إلى الأول ولا خيار إلا 
أن يفرق الحاكم بينهماء ونقول بوقوع الفرقة باطنا» فتكون زوجة الثاني 
بكل حال ..... وعنه - أي الإمام أحمد - التوقف في أمره 5 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطناء 
وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها فأيهما اختارته ردت على الآخر 
ما أخذته منه وترث الثاني ..... " أ-ه 

)01( وهذا هو الصحيح من المذهب لأن الوارد عن الصحابة ل يرد فيه تجديد 
العقد . = 
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ماليو 
اذ قَدْرَ الصّدَاق الذي َعْطَاهًا من الثاني 

ندا طلقها الأول لذلك. أ-ه وعلى هذا فتعتد بعد طلاق اكت ثم 
بده" الثانى عقداء لآن زوجة الأنسان لا قصير زوجة لغيره بمجرد تركه لمل 
وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول. (ويأخذ) الزوج الأول (قدر الصداق 
الذي أعطاى ٣"‏ من) الروج (الثابي) إذا كن له لقضاء على وعثمان 


-(1) التقيح المشبع ص ( )» وقال في المغننى 101/١١‏ : " والصحيح أنه يجب 
أن يستأنف لها عقداً » لأننا تبينا بطلان عقله بمجئ الأول » ويحمل قول 
الصحابة على هذا لقيام الدليل عليه » فإن زوجة الإنسان لا تصير زوجة 
لغبره بمجرد تركه لها " . 

() وقال المغني 101/١١‏ : " والمنصوص عن أحمد : أن الثاني لا يحتاج إلى طلاق 
لأن نكاحه كان باطلاً في الباطن » وقال القاضي : قياس قوله : أنه يحتاج 
إلى طلاق » لأن هذا نكاح مختلف في صحته فكان مأموراً بالطلاق ليقطع 
حكم العقد الثاني كسائر الأنكحة الفاسدة " . 

0) وهذا هو المذهب :لما استلل به المؤلف . 
وقال ابن عقيل : القياس أنه لا يأخنه . (الإنصاف مع الشرح 4:5) . 
وفي المغنى ۲۲۸١‏ : "اختلف عن أحمد فيما يرجع به» فروى عنه : أنه 
يرجع بالصداق الذي أصدقها هوء وهو اختيار أبي بكر وقول الحمسن 
والزهري وقتادة وعلي بن المديني لقضاء علي وعثمان : أنه بخير بينها 
وبين الصداق الذي ساق هو › ولأنه أتلف المعوض فرجع عليه بالعوض . 
وعن أحمد : أنه يرجع بالمهر الذي أصدقها الثاني » لأنه الإتلاف من 
جهته" أ-ه . 


تالكا ناض ال اله اله ا FP bb‏ الخ 5 FF‏ اه PEP FG FF‏ اه هد EDP‏ هّن هه هم 


ووه بس سسسب الوق افع شرع ره لاقع 


وَيَرجِعْ الثاني عَلْيْمَا بمَا أَحَذَهُ منْهُ . 
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أله ر بيني وبين اتسداق اتلى سق إل هاعر" ورج الان 
[عليها]!! با أخدم الأول رمت" ؛ لأنها غرامة لوّمته يسبب وطيه لما 
WM.‏ 00 | 9)ء 
فرجع بها عليها كما لو غرته » ومتى فرق بين الزوجين لموجب " ثم 
بان اتشاقء قق" . 


(۱) أخخرجه عبدالرزاق ۸۹4-۷۷ - 1770 , ابن حزم في المحلى ۱۳۷-۱۳۷۱۰ 
البيهقي ٤٤۷‏ - العدد - باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين 
الصداق ومن أنكره . 

(0) وهذا هو الصحيح من المذهب لما علل به المؤلف . 
والرواية الثاتية :لا يرجع › لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقضوا 
بالرجوع » قال في المغني 105/١١‏ : "وهو أظهر" . 
(المصدر السابق والإنصاف مع الشرح الكبير 91/55) 

9) بأن قالت مثلاً : مالي زوج فإخذها مصدقا لما فبان خلافه بطل العقد 
ورجع عليها بالصداق . 

() كأخوة من رضاع » وعنة » ونحوهما . 

. قدم بعد تزوج امرأته فترد إليه قبل وطء الثاني » ويخير بعله كما تقدم‎ )٥( 
"وبالمجملة فكل‎ : )۲۸١( وقال شيخ الإسلام كمت في الاختيارات ص‎ 


صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته بسبب يوجب الفرقة » ثم تبين 


ها هه نك اهن اشن ة ةة انها هك الها ERE E EDE PEPE EGE‏ شالش ان انض اله ها 
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= انتفاء ذلك السبب » فهو شبيه بالمفقود» والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو 
أعدل الأقوال . ولو ظنت المرأة زوجها طلقها فتزوجت فهو كما ظنت 
موته » ولو قدر أنها كتمت الزوج فتزوجت غيره ولم يعلم الأول حتى 
دحل بها الثاني فهنا الزوجان معذوران بخلاف المرأة » لكن إذا اعتقدت 
جواز ذلك بأن تعتقد أنه علجز عن حقها أو مفرط فيهء وأنه يجوز لما 
الفسخ والتزوج بغيره فتشبه امرأة المفقود , وأما إذا علمت التحريم فهي 
زانية لكن المتزوج بها كالمتزوج بامرأة المفقود " أ-ه 


HBR TEH E ا ال انهه‎ EGE GHG EGG EG EF EHD GG FTE ل‎ > 


22 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ومن مات زَوٴجها القائب » أو طَلّقَ اغْتَدت منذ الفرقة وإن لَمْ ثُحد . 
وعدة مَوْطواءة بشبهة أو زئى › أو بعقد فاسد كَمُطلقة › 
(ومن مات زوجها الغائب) اعتدت من موته, لآو طلقها) وهو غائب 
(اعتدت منذ الفرقة'" ‏ وإن لم تحذ) أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة 
الموت؛لأآن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العلة . (وعدة موطوءة بشبهة ٩‏ 
أو U;‏ أو) موطوءة (بعقد فاسد ؟ كمطلقة (“ 


() أي في بيان حكم العدة من الغائب » والموطوءة بشبهة » أو زنا أو عقد 
فاسدء أو في العدة » وتداخل العلد وغير ذلك . 

0 في الشرح الكبير مع الإنصاف 4955 : "المشهور في المذهب : أنه إذا مات 
عنها أو طلقها زوجها فعدتها من يوم موته وطلاقه .... وهذا قول ابن 
عمر وابن عباس وابن مسعود .... والثوري والشافعي وای وو 
وأصحاب الرأي . 
وعن أحمد : إن قامت بينة فكما ذكرنا وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر 
وروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز ويروى عن على 
والحسن وقتادة .... أن عدتها من يوم يأتيها الخبر » لأن العدة اجتناب اشياء 
وما اجتنبتهاء ولنا: أنها لو كانت حاملاً فوضعت حملها غير عالمة بفرقة 
زوجها لانقضت عدتها فكذلك سائر أنواع العدد ؛ ولأنه زمان عقيب 
الوت أو الطلاق فوجب أن تعتد به ..... ولأن القصد غير معتبر في العلة 

بدليل الصغيرة وامجنونة تنقضي عدتها من غير قصد " . - 





[1] في / م بلفظ ( الانقضاء ) . 
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ټ ق ةة 


بطلاق متقدم » وقد مضى مقدار العدة قبل إقراره استأنفت عدتها من 
وقت الإقرار إلا إن قامت بينة فتعتد من الوقت الذي ذكرته البينة › وأما 
علة الوفاة فتبدأ من وقت الوفاة . (ينظر المداية 104/5 » وشرح الخرشي 
: ونهاية المحتاج ۱۳۷ ) . 


باتفاق الأئمة أن المطوءة بشبهة عدتها عدة المطلقة » لطلب براءة الرحم » 


وللحوق النسب فيه كالوطء في التكاح الصحيح فكان مثله فيما محصل 
البراعة منه » ولأن الشبهة تقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياط › وإيجاب 
العدة من باب الاحتياط , ولأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ 
وكذا عدة من نكاحها فاسدء واختار الشيخ تقي الدين أن كل واحدة 
منهما تستيرأ بحيضة » وأنه أحد الوجهين في الموطوءة بشبهة" . 

انظر الاخجتيارات ص ( ٤٠١‏ . 

وهذا هو المذهب وهو المعتمد عند المالكية » أن علة الزانية علة مطلقة › لما 
علل به المؤلف » ولأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة قياسا على 
المطوءة بشبهة . 

وغنل للحي ٠‏ والشاقعية : آقه لل عط جلها ساملة أو غير خاما. ء ليت 
عائشة رضي الله عنها أن النبي ك قال : "الولد للفراش وللعاهر 0 - 
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س و اام الروض المربع شرح زاد المستقنع 

و و ق ر 

حرة كانت أو أمة مزوجة"' ؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العلة 

منه كالنكاح الصحيح » وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة . ولا يحرم على 

زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في فرج”". (وإن وطئت 

معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما) أي بين المعتدة الموطوءة والواطيء*) 

= الحجر" متفق عليه ولأن العلة شرعت لحفظ النسب .ء والزنا لا يتعلق 
به ثبوت النسب » ولا يوجب العدة » لكن عند أبي حنيفة لا يطؤها حتى 
تضع لثلا يسقي ماءه زرع غيره » وعند الشافعية يجوز وطؤها إذ لا حرمة 
هذا الحمل . 

وعند الإمام أحمد وهو قول للمالكية » واختاره شيخ الإسلام › وابن القيم: 
أنها تستبرأ بحجيضة واحدة » لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً : "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " 
رواه أبو داود وغيره وحسنه في التلخيص 1١١‏ (المصادر السابقة) . 

)٥(‏ إذا لم يعلم فساد النكاح تجب العدة باتفاق الأئمة » وإن كان يعلم فالمذهب 
وبه قال يعض الختفية : ومذهب المالكية ؛ تجب العلةء لا علل به المؤلفه 
وعند بعض الحنفية » وهو مذهب الشافعية : عدم وجوب العلة › لعدم 
وجود الشبهة المسقطة للحد» ولعدم ثبوت النسب . 
وعند شيخ الإسلام وابن القيم : أنها تسبرأ بحيضة لما تقدم من حديث 
أبي سعيد وكالمسبية. والمهاجرة » والزانية » والموطؤة بشبهة . (المصادر 
السابقة » وإعلام الموقعين 55١‏ , وزاد المعاد 51/9/0) . 

(0) فتعتد الحرة عدتها كحرة › وتعتد الأمة علة الأمة . - 
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به 
٠‏ وَآكمّتَ عدَّةَ الأول » وَلاً يُحْسَبْ منها مُقَامُهَا عند الثاني ثم 

(وأتمت عدة اول 7 سواء كانت عدت[ فرك نكاح صحيح أو فاسد أو 
تعتد للأول › (ولا يحتسب منها) أي من عدة الأول (مقامها عند الثاي) بعد 


وطئه لانقطاعها بر ظ م( بعل اعتدادها للأول 


-00) لأن المقصود العلم ببراءة الرحمن من الحمل » وذلك حاصل بالحيضة . 
(كشاف القناع 415/0) . 

(۳) وهذا أحد الوجهين » وصوبه في الإنصاف ؛ لأنها زوجة حرم وطؤها 
لعارض مختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض . 
والوجه الثاني : لا تحل , لأن ماحرمٌ الوطء حرم دواعيه كالإحرام . 
(الإنصاف مع الشرح 21١1/55‏ . 

() لأن العقد الفاسد وجوده كعلمه . 

. لأن سببها سابق على الوطء المذكور‎ )١( 


0 وإغا ابتداؤها من التفريق بينهما. 


[1] في /ط بلفظ ( عدتها ) . 


20 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
(اعتدت لفان لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلاء وقدم أسبقهما 
كما لو تساويا في مباح غير ذلك . (وتحل) الموطوءة في عدتها بشبهة أو 
نكاح فاسد (له) اي لواطئها بذلك (بعقد بعد انقضاء العدتين) » لقول علي 
رضي الله عنه : إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب2720 . 


( إذا اجتمعت عدتان لش خصين كأن تكون امرأة في عدة زوج » أو وطء 
بشبهةء فيوطؤها غير في العلة إما بنكاح فاسدء أو وطء بشبهة, 
فالمذهب › ومذهب الشافعية : أن العدتين لا تتداخلان فتكمل عدة الأول؛ 
ثم تعتد للثاني عدة كاملة »لما رواه سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله 
عنه قال : "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها ل 
يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول › ثم اعتدت من 
الآخر ولا ينكحها أبدا" رواه مالك والشافعي والبيهقي. قال ابن كثير 
كما في تفسيره ۲/١‏ : "الأثر عن عمر منقطع" . ولا ورد عن علي رضي 
الله عنه : "أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهماء وها 
الصداق بما استحل من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من علة الأول › 
وتعتد من الآخر" رواه مالك » والشافعي » والبيهقي وإسناده صحيح 
(الإرواء ٠ 23١7/5‏ ولأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين 
وا 
وعند الحنفية » والمالكية : أن العدتين تتداخلان » فتنقطع العدة الأولى › 
وؤتستائف علة جديدة للوطء الثاني » لقوله تعالى : (وَأُوْلَات الأَحْمّال - 
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وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها أي يطأه"؛ 
لأن عقله باطل7" فلا تصير به فراش" » فإذا فارقها الثاني بنث على 
عدتها من الأول » ثم استأنفت العدة من الثاني ؛ لما تقد" 
= أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُن) فالآية عامة في نهاية الأجل بوضع سواء وطئت 
في عدتهاء أو لم توطأ. وسواء كان الحمل من الأول أو من الثاني . 
(البحر الرائق ٠٤١/٤‏ » وحاشية الدسوقي ٤۹۷۲‏ » وشرح روض الطالب 
۴ وكشاف القناع ٤٤/١‏ » وتفسير القرطبي ۱۹١/۳‏ والمنتقى للباجي 
Enki‏ 

(9) أي فتحرم على الواطيء وغيره في العدة ؛ وقال ابن قدامة : "الأولى حل 
نكلحها ء لمن هي معتدة منه » إن كان يلحقه نسب ولدها؛ لأن العدة 
لحفظ مائة »> وصيانة نسبه › ولا يصان ماؤه الخترم » ولا يحفظ نسبه عنه 
كالمطلقة البائن » وإلا فلا " . 

0) أخرجه ابن أبي شيبه ۱۷٠/١‏ - الطلاق - باب ما قالوا في المرأة تزوج 
عدتهاء الشافعي في الأم 775/0 » البيهقي ٤٤1١‏ . 

)١(‏ متزوجهاء ويحرم إجماعاًء لقوله تعالى : "رلا غرمُوا عُقَدَةَ احاح حى يبل 
لكاب أَجَلَهُ" ولأن العدة إنما اعتبرت لبراءة الرحم » لثلا يفضي إلى 
اختلاط المياه > وجب أن يفرق بينهما . 

() لأنها ممنوعة من النكاح , لحق الزوج الأول فكان نكاحا باطلاً. ‏ = 
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وك وا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَإن أت ت بود من أحَدهمًا القضت 3 نْقَضَت منهُ عدثهًا به ثم ادت للآخر . 

(وإن أتت) المطوعة بشبهة في عدتها [(بولد'! من أحدهما) بعينه (انقضت 
منه عدا به) أي بالولد" » سواء كان من الأول أو من الثاني رمم 
اغندت للاخ يعلاقة قرو" , ويكون آلر لد تاكول إذا أت به تدرن ةة 
أشهر من وطء الثاني » ويكون للثاني إذا أتت به 


=0( والعدة بجحالهاء لا تنقطع بالعقد الثاني ؛ لأنه باطل لا تصير المرأة به 
فراشاًء ولا يستحق عليه بالعقد شيء» فغذا دخل بها انقطعت العدة ؛ 
لأنها حينئذ صارت فراشأ له » سواء علم بالتحريم أو جهله . 

(5) لأن حقه أسبق » وعدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح › كما تقدم . 

() ولا تتداخل العدة ‏ كما تقدم » وقال في الإنصاف : "لا أعلم فيه خلافاً" . 

0 أي الزوج أو الواطئ بشبهة ء أو الزوج الأول » أو الثاني الذي تزوجته في 
عدتها. 

() يعني بوضعه ممن لحق به الولد . 

۳ لا فرق » فإن التي تزوجت في عدتهاء إذا كانت حاملاً تنقضي عدتها 
بوضعه » لقوله : (وَأُولَات الأخمَال أجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) . 

وا 


(0) و - تنقضي عدتها به منه » وأربع سنين فما دونها من فراق الأول . 


[1] ساقط من / ش . 


كاب العندة ش ظ ب AA‏ 


َمَنْ وطى مُغكدكة الان بشبهة استائقَت الْعدة بَرَطئهء وَدَحَلَتْ فيها ية الأولّى. 


عونت ايت ب الأول » وإن أشكل غرض على 
ا . (ومن وطيء معتدته البائن) في ا (بشبهة استاأنفت العدة 

9 ودخلت فيها بقية) العدة (الأولى)؛) ؛ لأنهما عدتان من واحد 

لوطثين يلحق النسب فيهما لحوقاً واحداأ فتداخحلا . 

)0( بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات » وتقدم أول الباب . 

(0) إذا أمكن أن يكون تمن ألحقته به » بأن تأتي به لنصف سنة فأكثر من وطء 
الثاني » ولأربع سنين فاقل من بينونة الأول - على المذهب - لحقه 
وانقضت عدتها به ممن ألحقته القافة به » ثم اعتدت للآخر الذي لم يلحق 
به الولدء لبقاء حقه من العدة » وإن ألحقته بهما لحق بهما - على 
المذهب - وانقضت عدتها به منهما لثبوت نسبه منهما . 
وإن نفقته القافة عنهما فكما لو أشكل أمره »› فتعتد بعد وضعه بثلاثة 
قروء . 
ولا ينتفى الولد عنهما لقول القافة ؛ لأن عملها ترجيح أحد صاحبي 
الفراش لا ففي الفراش 
وإن ولدت لدون ستة من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من فراق 
الأول على القول بذلك لم يلحق بواحد منهما ولا تنقضي عدتها منه ؛ 
لأنه من وطء آخر فتنقضي عدتها من ذلك الوطءء ثم تتم عدة الأول » = 


لي سس سح الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= وتستأنف علة الثاني . 

7 لأن الوطء قطع العلة الأولى » وهو موجب للاعتداد للاحتياج إلى العلم 
براءة الرحم . 

(6) إذا اجتمعت عدتان لشخص واحد فلا يخلو من أمرين . 

الأول : أن تكونا من جنس واحد كمن طلق زوجته ووطئها في العلة وهي 

رجعية - على القول بأن مراجعة الرجعية لا تحصل بالوطء - أو وطئها 
بشبهة وهي بائن وعدتها بالأشهر أو الأقراء فإن العدتين تتداخلان ؛ إذ 
لا معنى للتعدد حينئذ , فتنقطع العدة الأولى وتستأنف عدة جديدة من 
الوطء . 
الثاني : أن تكونا من جنسين ككون إحداهما وضع الحمل › والثانية 
بالأقراء كأن طلقها وهي غير حبلى ء ثم وطئها في العلة فأحبلها فإن 
العدتين تتداخلان فتنقضيان بالوضع ؛ لأنهما لشخص فكانتا 
كالتجانستين . (حاشية ابن عابدين 5194 ؛ والشرح الكبير للدردير 
وحاشيته ٤۹۷٩‏ » وشرح روض الطالب ۳۹٩/۳‏ والمغني 155/1١‏ ) . 

(5) كما لو طلق الرجعية في عدتها . ) 


م 27 
| إن تكح م من أبَائهَا في عذتها ؛ ثم طَلَقَهَا قَبْلَ الدّحُول بت . 


١و‏ إن نكح من ٠‏ ابا في عدمًا » ثم طلقها قبل الدخول) بها (بنت) على ما 
مضى من عدتها ؛ لأنه طلاق في نكاح ثان » قبل المسيس والخلوة » فلم 
يوجب علة”" بخلاف ما إذا راجعهاء ثم طلقها قبل الدخول”" ؛ لأن 
الرجعة إعادة إلى النكاح الأول“ . 


)١( .‏ كما لو خالعهاء أو فسخها لوجود عيب أو فوات شرط . 

(0) وهذا هو المذهب » وهو مذهب الشافعي ؛ لما علل به المؤلف كما لو لم 
يتقدمه نكاح › لعموم (وإن طَلْقعُمُوضُنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَ) . 
وعند أبي حنيفة » وهو رواية عن أحمد : تستأنف ؛ لأنه طلاق لا يخلو من 
عدة مستأنفة كالأول . (المغني )۲٤١١١‏ . 

0) فستأنف العلة . 

(:) فالطلاق في عدتها طلاق من نكاح واحد» فكان استئناف العدة في ذلك 
أظهر ؛ لأنها مدخول بهاء ولولا الدخول لما كانت رجعية » وفي البائن بعد 
النكاح طلاق عن نكاح متجدد» لم يتصل به دخول » وإن انقضت قبل 
طلاقه فلا عدة له . (ينظر المغني )5140/1١‏ . 
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ررش يع هر زه سه 
يلرم الإحداد مدة العدة كل متوفى رَوْجْهَا عَنْهَا في نكاح صّحيح › 


ده .|| كك | كك كا - ما مسرم عم ae‏ ده a oa o e‏ هھ اجيم اانه اهم = حم wm‏ چ اكد | اح 


يحرم إحداد" فوق ثلاث" على ميت غير زوج » و(يلزم الإحداد مدة العدة 
كل) امرأة (متوفى زوجهال"! عنها في نكاح”' صحيح) لقوله عليه السلام : 
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ‏ إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرا" متفق عليه“ : 


() أي في بيان حكم الإحداد ء وما يجب عليها تجنبه وغير ذلك ما يتعلق به . 

(0) الإحداد لغة: المنع», لأن المرأة تمتنع فيه عن الزانية والخضاب . (ينظر 
تهذيب اللغة 19 : ولسان العرب ٠٤١/۳‏ ) . ويأتي تعريفه اصطلاحاً في 
كلام المؤلف . 
قال ابن القيم : "هذا من تمام محاسن هذه الشريعة » وحكمتها ورعايتها 
على أكمل الوجوه » فإن الإحداد على الميت » من تعظيم مصيبة الموت» 
التي كان آهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة » وتمكث المرأة سنة في 
أضيق بيت وأوحشه » لا تمس طيباء ولا تدهن » ولا تغتسل إلى غير ذلك 
ما هو تسخط على الرب وأقداره » فأبطل الله بحكمته سنة الجاهلية, 
وأبدلنا به الصير والحمد. 
ولا كانت مصيبة الموت » لابد أن تحدث للمصاب من الجزع , والألم : 
والحزن » ما تتقاضاه الطباع » سمح ها الحكيم الخبير » في اليسير من ذلك , 
وهو ثلاثة أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرأً من الحزن » وما زاد= 


[1] في / س بلفظ ( الثلاث ) . [۲] في / س بلفظ ( عنها زوجها ) . 
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= فمفسدته راجحة فمنع منه » والمقصود : أنه أباح لمن الإحداد على موتاهن 
ثلاثة أيام » وأما الإحداد على الزوج › فإنه تابع للعلة بالشهور »› وأما 
الحامل فإذا انقضى حملها » سقط وجوب الإحداد» وذكر أنه يستمر إلى 
حين الوضع › فإنه من توابع العلةء ولهذا قيد بمدتهاء وهو حكم من 
أحكام العدة ‏ وواجب من واجباتها ء فكان معها وجوداً وعدما . 
وقال : وهو من مقتضياتهاء ومكملاتهاء وهي إنما تحتاج إلى التزين › 
لتحيب إلى زوجهاء فإذا مات وهي لم تصل إلى آثحر » فاقتضى تام حق 
الأول » وتأكيد المنع من الثاني » قبل بلوغ الكتاب أجله أن تمنع ما تصنعه 
النساء لأزواجهن » مع ما في ذلك من سد الذريعة» إلى طمعها في الرجال» 
وطمعهم فيها بالزينة" . 

0 قل ابن اشر فى الإشراف ‏ (94) : "وهذا قول من لقي وبلغند من 
أهل العلمء إلا الحسن البصري فإنه انفرد به عن الناس فكان لا يرى 
الأحداد» وة مسععتى بها عن قرل كل أحد "وقال ابسن أقدامة ف 
المغنى 184/1١‏ : "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في وجوبه على المتوفى 
عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال لا يحب الإحداد» وهو قول شذ به 
عن أهل العلم " وكذا ورد عن الشعبي المخالفة . ودليل وجوب الإحداد: 
ما استدل به المؤلف وفي صحيح مسلم من حديث حفصة مرفوعاً : = 


ليس لس اروس الرع شرج زا السض 


- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام 
إلا على اوها فإنها تمد عليه أرما أشهر وعهراً" فقوله : “فإنها ت“ 
خی على الامر قي لنجد» وكذا جديت آم عطية وفيه : ولا تلبس خرب 
مصببوطا إلا ثوب عصب : ولا تكتحل »ولا قس طيباًب * متقق عليه : 
وهذا لفظ مسلم » وهذا النهي يدل على تحريم هله الأشياء على الحادة 
فلل على وجوب الاحداد . 

واستدل من قال بعدم الوجوب : بحديث أسماء بنت عميس لا أصيب 
جعفر, وفيه قوله 4# ها : " تسلي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت " رواه أحمد 
وابن حبان والطبراني وغيرهم وهو ضعيف » ولحديث ابن عمر مرفوعاً : 
"لا إحداد فوق ثلاث" وقد أنكره الإمام أحمد . (فتح الباري ٤۸۷/٩‏ ) . 
مسألة : يجوز للمرأة أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام بالإجماع » لحديث أم 
عظية السابق : 

() أخرجه البخاري ۷4-۷۸١‏ - الجنائز - باب احداد المرأة على غير زوجهاء 

1471 - الطلاق - باب تحد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشراً ة وياب الكسل للحاردة » وباب والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاًء مسلم ۱۱۲۲/۲ - 1770 - الطلاق - ح 54.08 - من حديث أم 


كاب اده 


وؤ ذميّة » او غيْرَ مُكلفة , وَيْبَاحُ لبائن من حي » 


اا ا 0 ص ب ج چ ي ع ت sa‏ _- د -. دة a‏ دة د دة د = د ا د د كت 


وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد ؛ لآنيا يست تة بولا 
يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة › فيلزمها (ولو ذمية اد أ ام 
أو غير مكلفة) فيجنبها وليها الطيب ونحوه » وسواء كان الزوج مكلفا 

لا ؛ لعموم الأحاديث » ولتساويهن في لزوم اجتناب الحرمات . 0 
الإحداد (لبائن من حي(“ 


() يأتى حكم الإحداد على من نكلحها فاسد . 

(0) وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور ء لعموم أحاديث الإحداد » فإنها تشمل 
الذمية . 

وعند الحنفية : لا يلزمهاء لما تقدم من حديث أم عطية» وفيه قوله 4 : 

"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ..... " ونوقش : بأن التقييد 
بالإيمان بالله واليوم الآخر للترغيب ووعيد من خالفه » وأنه لا يتركه من 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ولأن العلة حرمة المسلم الذي تعتد من ماثه . 
(المصادر السابقة » والتمهيد/505/1) . 

9) قال ابن القيم في زاد المعاد 599/0 : "الإحداد لا يجب على الأمة وأم الولد 
إذا مات سيدهما: لأتهما ليسا زوجين" أما إن كانت الأمة مزوجة فباتفاق 
الأئمة : أنه يجب عليها الإحداد . (المصادر السابقة) . 
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> الغجنونة » والصغيرة › للعمومات . 
وعند الحنفية : لا يجب على غير المكلفة لرفع التكليف عنها . 
ونوقش : بعدم التسليم فغير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب الحرمات 
كالخمر والزنى وغير ذلك . (المصادر السابقة) . 
فيجنب ولي غير المكلفة الطيب › والزينة مما تجتنبه المكلفة . ظ 

(5) وهذا هو المذهب », ومذهب المالكيةء والشافعية : عدم وجوب الإحداد 
على المطلقة البائن › لأن الأدلة الموجبة للإحداد لا تتناول البائن » فعلى 
من أوجبه الدليل . 
وعند الحنفية : يجب الإحداد على المطلقة البائن » لحديث أم سلمة رضي 
الله عنها أن النبي 4# : "نهى المعتلة أن تختضب بالحئاء فإن الحناء طيب " 
رواه البيهقي في معرفة السنن » وهو ضعيف . 
وقياس البائن على المتوفى عنها . ونوقش : بأنه قياس في مقابلة النص » 
لأن النص حصر العدة فى المتوفى عنها . (المصادر السابقة » وزاد المعاد 
0/0 ) . 


5375 


وَلاَ جب عَلَى رَجْعيّة وَمَوْطُوءة بشبْهّة » أو زى » أو في نكّاح فاسد » أو بَاطل 
3 ص تي ل 2 ا لف تو - بم 
أو بمُلك يمين . 


ك0 sa ma a‏ د = ااا ا a‏ ال ا aa ma a‏ مس ا aa‏ ا ا لا وص ا a‏ ص مهد 


ولا يسن لماء قاله فى "الرعاية" . ( ولا يجب ) الإحداد ( على ) مطلقة 
(رجعية و" لا على (موطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد"" , أو) 
نكاح (باطل' أو ملك يمين ) ؛ لأنها ليست زوجة متوفى عنها . 


. بالاتفاق » وكذا من طلقت قبل الدخول بالاتفاق لا إحداد عليها‎ )١ 
ولا يسن -أي للرجعية-؛ لأنها في حكم الزوجاتء لها أن تتزين لزوجهاء‎ 
. 0037/55 وتستشرف له ليرغب فيها . (ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 
. واستحب بعض الشافعية : الإحداد للرجعية . (المصادر السابقة)‎ 
. باتفاق الأئمة ؛ ولأنه لا يلزمهما إلا الاستبراء على الصحيح كما تقدم‎ (۲( 
› وهذا هو المذهب › وهو قول الأئمة الأربعة »لما تقدم من حديث أم عطية‎ )۳ 
ومن تکل قاد ایس ؤوجا.‎ 
. وقال أبو يعلي من الحنابلة : بوجوب الإحداد عليها‎ 
› 505/8 وروضة الطالبين‎ » ٤0۸١ حاشية ابن عابدين :57 . والمدونة‎ ( 
. ) 71١1/٠١ والإنصاف ۳۲/۹ , والمحلى‎ 
. باتفاق الأئمة ؛ لما علل به المؤلف , والاستيراء لحفظ النسب‎ )( 
قال ابن المنذر كما في الإشراف ص 590 : " ولا أعلمهم يختلفون في أن لا‎ )5( 
. " إحداد على أم الولد إذا مات سيدها ........ لأنها ليست زوجة‎ 
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وَالحْدَادُ : اجتتاب ما يدعو إلى جماعهًا وَيُرَعْبُْ في النظر إلَيْهّا من الزيئة › 
وَالطيب وَالتُخْسين وَالْحنّاء » وما صبغ للزيئة 2 


(والإحداد : اجتناب ما يدعو إلى جماعها وبرغب في النظر إليها من الزينة 

والطيب” والتحسدين”'") باسفيذاج”" ووه“ » (والحناء وما ضُبغ للزينة) 

قبل نسج أو بعله كأمر وأصفر » وأخضر وأزرق صافيين , 

)١(‏ أجمع كل من أوجب الإحداد : أن الحادة ممنوعة من الطيب » لحديث أم 
عطي ری اله عدهنا:: "ولاس طيبيا" متاق عليه راس ایی الى عن 
الشيء اليسير عند الطهر من الحيض للحاجة إليه : "إلا إذا طهرت نبلة 
من قسط أو أظفار" والقسط والأظفار نوعان من الطيب . 
مسألة : الأدها غير المطيبة »ء فالمذهب ومذهب » المالكية › والشافعية: 
جوازها لأنه الأصل الحل لكن منع منها مالك والشافعي في الرأس › لأنه 
يزينه » وهي ممنوعة من التزين . 
وعند الحنفية : تحريمها ء لأنها لا تخلو من الطيب › وفيها زينة . 
(فتح القدير 759/5 : وبلغة السالك ۲۷۷١‏ والمجموع 187/18 » والإنصاف 
8 والمحلى ۲۷۹۱۰) . 
وعند الشافعية أيضا: أن الحانة نمنوعة من أكل الطيب وشربه كالزعفران 
لعسوع : “ولا نس عيبا" 

0 بالإجماع : أن الحادة تمنوعة من الخضاب والحناء > وكذا سائر تجميل البدن , 
حنديت آم سلمة مرقيعاً: *العرقى عتها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشقة › ولا الحلي › ولا تختضب ولا تكتحل " رواه أبو داود 
اسای - 
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كاب اده 
ولي » وَكُخْل امود » لا وتيا وئخوه , ولا ناب وَأبيَضَ , وَلَوْ كان حَسنا . 

7 تراه حلي(" وكحل أسود) بلا حلجة'" رلا توتيا''" ونوها , ولا) 
ترك (نقاب و) ولا ترك (أبيض ولو كان حسنال) كإبرس يهو" ؛ لأن 
حسنه من أصل خلقته » فلا يلزم تغييره''' » ولا تمنع من لبس ملون لدفع 
وسخ ككحلي" » ولا من أخذ ظفر ونحوه"» ولا من تنظيف وغسل”" . 


-00 الاسفيذاج : في المعجم الوسيط ۱۷١‏ : "الاسبيداج : كربونات الرصاص»؛ 
وهو مادة بيضاء تستخدم في الطلاء" . ) 

(4) من سائر أنواع التجميل . 

)٥(‏ وهذا بالإجماع على أن الحادة ممنوعة من ثياب الزينةء لما تقدم من حديث 
آم عطية رضي الله عنها وفيه: " ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب 
عصب" وعن أم سلمة رضي الله عنها : " لا تلبس المعصفر من الثياب 
ولا الممشق" رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وتقدم . 
وعند ابن حزم كما في المحلى 7/1/١‏ : أن الحادة ممنوعة من المصبوغ دون 
بقية ثياب الزينة لظاهر الحديث › وهذا جمود على الظاهر . 

(1) هذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم › لحديث أم سلمة السابق » 
وفيه قوله 4 : "ولا الحلي" وهذا يشمل كل ما تتحلى به المرأة في إذن 
أو يد أو رجل ء أو رقبة وغير ذلك » وسواء كان ذلك من الذهب أو 
الفضة › أو الحديد» أو غير ذلك . ولو كان ذلك قبل الوفاة . 
وعند عطاء : إبلحة الفضة دون الذهب . 
وعند ابن حزم : جواز الحلي للحادة مطلقاً بناء على ضعف حديث أم - 


[1] في /ش بلفظ ( جتسا ) . 
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= سلمة» وقد أبطل ابن القيم تضعيفه للحديث (المصادر السابقة ء 

والمغنی ۲۸۹۱۱) . 

() باتفاق الأئمة : أن الحادة عمنوعة من الكحل › لحديث أم سلمة السابق» 
وحديث أم عطية وفيه قوله 4# : "ولا تكتحل" متفق عليه . 
واختلف العلماء في اكتحالها للضرورة : فالجمهور على جوازه » لحديث أم 
سلمة » فقلت : إنما هو صير ليس فيه طيب ٠»‏ وقال : إنه يشب الوجه › فلا 
تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار" رواه أحمد وأبو داود» ولأن الضرورات 
قوله 4 للت استأذنته في الكحل لابنتها : لاء مرتين أو ثلاثا" متفق 
عليهء وأجيب عنه : بأنها لم تبلغ الحال بها الضرورة لكن قال ابن حجر 
في الفتح ٤۹‏ : "وتعقب بأن في حديث شعبة المذكور "فخشوا على 
عين" وف رواية ابن القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم: "إني أخشى 
وأجيب بجواب آخر : أنه يمكن اندفاع ضرورة هذه المرأة بغير الكحل . 
وعند جمهور أهل العلم : عند الضرورة تضعه بالليل وتمسحه بالنهارء 
نهارا استعملته . ( المنتقى للباجى 155/4 ) . 
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“= 07 توتيا: في المعجم الوسيط ٩/١‏ : "حجر يكتحل بمسحوقه" . 

(4) كعنزروت فلا بأس بهماء لأنهما لا زينة فيهما . 

)٥(‏ أو برقع ؛ لأنهما ليسا منصوصا عليهماء ولا في معنى المنصوص عليهما 
والحرمة منعت منهماء لمنعها من لباس خاص بالوجه . 

0) نوع من الحرير أبيض » وسواء كان الأبيض من قطن › أو كتان أو صوف . 

0) وظاهرة : ولو كان معدا للزينة ء» كما أن المرأة إذا كانت حسستة الخلقة ؛ لا 
يلزمها أن تغير لونها وتشوه نفسهاء وقيل : يحرم الأبيض المعد للزينة › 
قال في الإنصاف : وما هو بيعيدء فإن بعضها أعظم مما منعت منه من 
غيره . ( الإنصاف مع الشرح الكبير 15١/575‏ ) . 

(4) كأحضر صاف ؛ لأنه في معنى ثوب العصب »› وهو مستثنى من الخير : 
وثياب العصب يينة فيها بياض وسوادء يصبغ غزفا ثم ينسج » وصحح 
في الشرح ۳۸۲0( : أنه نبت يصبغ به ؛ ولأنه لا يراد للزينة . 

(9) كأخذ عانة » ونتف أبط . وحلق الشعر المندوب إلى حلقه . 

9 سير وقوه والالنعماط وه لأىه لأ يراه للزينة: ولآ طيب» فيه » ولا 
تزيين في نحو فرش ؛ لأن الإحداد في البدن فقط . (ينظر الإنصاف مع 
الشرح 5؟1/٠5١).‏ 
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CAD‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وجب عدّة الْوقَاة في الْمَنْزِلِ حيْث وَجَبَتَء فَإِنْ حولت حوفاء أو قَهراء أو لحَق 
( فصل 

(وتجب عدة الوفاةل! في المرل) الذي مات زوجهاء وهي به (حيث 

وجبت) فلا يجوز أن ee‏ ا وابن 

عمر وابن مسعود وأم سلمة”" » (فإن تحولت خوفا) على نفسها أو ما 

(أو) حولت (قهرا أو) حولت رعق( 


. أي في بيان سكن المتوفى عنهاء والرجعية » والبائن » وما يتعلق به‎ )١( 

(0) وهذا هو المذهب » وهو قول الأئمة الثلاثة » وسواء كان المسكن لزوجهاء 
أو بإجارة أو عارية ؛ لما استلل به المؤلف من آثار الصحابة » ولحديث 
فريعة بنت مالك »› وفيه قوله كه : "امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي 
زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمني 
وابن ملجه وصححه الترمني والحاكم والذهلي وابن القيم وغيرهم . 
وعند داود الظاهري » وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم علي 
ناین اس وجابر وعائشة : أنه لا يجب عليها > لقوله تعالى : (وَالْذِيِنَ 
يفون منكم وَيَذَرُونَ أَْوَاجا رصية َه أوَاجهم ماعا إلى الحؤل غَيْرَ إخراج 
ان خَرَجْنَ قلا جاح عَلَيكُم في ما فَعَلْنَ في أَنفسهِنَ من مُغْرُوف) قال ابسن 
عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث 
شاق 
ونوقش : بأنه الآية نسخت حکما آخرء وهو استحقاقها للکسنی فى - 


[1] في /ط بلفظ ( عدة لوفاة ) . 
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= بيت الزوج الذي صار للورثة » وقوله تعالى : (فإن خَرَجْنَ) اي بعد العدة. 
واستدلوا : بأن كثيراً من الصحابة قتل مع الني 4# ول يعلم أن النبي «له 
الوم نساءهم بالبقاء فى الست » ونوقش : بان عدم التقل ليس ثقلا 
للعدم » ويستأنس با ورد مرسلا عن مجاهد قال : "اسنتشهد رجال يوم 
أحد فجاءت نساؤهم إلى رسول الله فقلن إنا نستوحش يا رسول الله 
فنبيت عند إحدانا ..... فقال 4# تحدثن عند إحداكن » فإذا أردتن النوم» 
فلتؤب كل امرأة إلى بيتها " رواه عبدالرزاق والبيهقي . 
(ينظر فتح القدير ۳٤۲/٤‏ » وجواهر الإكليل ۰۳۹۷۱ وزاد المحتاج ٥۲۲/۴‏ › 
والانصاف ۳۷۹ ) . < 
مسألة : لو بلغها الخبر » وهي خارج بيتها : فللجمهور : أنه يجب عليها أن 
ترجع إلى البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه , لما تقدم من حديث 
فريعة رضي الله عنها . 
وروي عن سعيد بن المسيب والنخعي : أنها تعتد حيث جاءها الخبر › 
لحديث فريعة ففي بعض ألفاظه : "اعتدي حيث أتاك الخبر" لكنه لفظ 
شاذ . (المصادر السابقة ‏ والمغنی 7191/١١‏ ) . 

0) أخرج الآثار عبد الرزاق ۳۳-۳۷۸ - الطلاق- باب أين نعتد المتوفى عنها , 
ابن أبي شيبه 188-١44/0‏ - الطلاق - باب في المتوفى عنها من قال : 
تعتد في بيتهاء مالك ٥۹۲/۱‏ - الطلاق - ح ۰۹٩-۸‏ سعيد بن منصور = 


[1] في / س بلفظ ( تنقله ) . 


DS‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
تقلت حَيْثْ شاءت . وَلْهّا الخْرُوج لحَاجَتهًا کارا لا ليلا ؛ 
يجب عليها الخروج من أجله”" أو بتحويل مالكه”" لحاء أو طلبه فوق أجرته 
أو لا تجد ما تكترى به إلا من ماه (انتقلت حيث شاءت) 929 للضرورة 
ويلزم منتقلة"" بلا حاجة العود")» وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث 
. روها) أي للمتوفى عنها زمن العدة (الخروج لحاجتها فار لا 
شض ؛ لأنها مظنة الفساد . 


= ۷-۷۱ - ح ۳٤٤١-۱۳٤۲‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار ۸۰-۷4۴ 
البيهقي ٤۷-٤٥۸‏ . 

۳) من نحو هدم ء أو غرق » أو عدوء أو غير ذلك . 

(:) كأن حولها سلطان » أو ظالم » أو منعها صاحب المسكن من السكنى فيه 
بغير حق . 

. كلحق عليهاء أو تحول لأذاها‎ )١( 

(0) أي مالك المنزل للمعتدة . وقيل : ويتجه لا يحرم عليه . 

7) في الشرح الكبير مع الإنصاف 16١/55‏ : "فإن حوها مالك المكان » أو طلب 
أكثر من أجر المثل » فعلى الورثة ثة إسكانهاً إن كان للميت تركة يستأجر لها 
به مسكن ؛ لأنه حق لما يقدم على الميراث » فإن اختارت النقلة عن 
السكن الذي ينقلونها إليه فلها ذلك ؛ لأن سكناها به حق لهاء وليس 
بواجب عليها فإن المسكن الذي كان يجب عليها السكن به هو الذي 
كانت تسكنه حين موت زوجها" . 
وفي الإنصاف : " ....... وقال الزركشي : ذكر أبو محمد من صور الأعذار- 


[1] فی / س بلفظ ( تنقله ) . 
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= المبيحة للانتقال إذا لم تجد أجرة المنزل إلا من مالهاء وصرح أن الواجب 
عليها فعل السكن لا تحصيل المسكن .... قال : وفيما قالاه نظرء ثم قال : 
والني يظهر لي أنه يجب عليها بذل أجرة من ماما إن قدرت عليهاء وإلا 
فلا يكلف الله نشا إلا وسعها *. 

(5) قال الزيلعي كمافي البناية 554/0: "فيكون ذلك المنزل -المنتقل إليه- 
كالمنزل الأول » فلا تنتقل منه إلا ببعض الأعذار " . 

)٥(‏ وهذا هو المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم » لأن الواجب تعلق بمحل 
السكنى » فلما تعذر فما عداه من المساكن سواءء ولم يرد الشرع 
بالاعتداد بمعين غيره » لکن في بلدها. 
وعند الشافعية : أنها تنتقل إلى أقرب المساكن من مسكتها الأول » لآنه 
أقرب إلى هوضع الوجوب كمن وجبث عليه الركة فلم ميد أهلاً ها تقلها 
إلى أقرب موضع يجدهم فيه » والرأي الأول أقرب . (المصادر السابقة) . 

7 لتتم عدتها فيه تداركا للواجب . 

0 لأآن المكان ليس شرطا للاعتداد . 

0) باتفاق الأئمة » لحديث فريعة رضي الله عنها : حيث لم ينكر الني ®4 
خروجها من منزها لما جاءته ساءلة عن جواز انتقاها . (المصادر السابقة) . 
وورد عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد : أنها تخرج نهاراً لغير حاجة 
لكن لا تبيت إلا في بيتها. (شرح الخرشي 154/5 : وشرح الزركشي 
٥‏ وانظر أحكام القرآن للقرطبي ۱۷۹۱٤‏ ) . 
والحاجة كنحو بيع وشراء » ولو كان لها من يقوم بمصالحهاء ولا خرج - 


نظن ع اس سس اس E E ê i ba RE ba‏ ااه ع لاضن اط لش û‏ اه a‏ 


لروض ليع شرح زاد الس 


وَإن ر کت الإخداد أ تمت وتمت عدتها بمضي زمانها . 

(وإن تر کت الإحداد) تیدا زات وتمت عدمًا تم خضي زماها) أي زمان 
العدة ؛ لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة" » ورجعية في لزوم 
مك كمتوفى عه »> وتعتل بائن بمأمون من اللاك حيبت شارت 5 « 
ولا تبيت إلا به" » ولا تسافر" » وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره 
تخصسيئا القراشة ولا عذور فيه لرميا" . 


= لحوائج غبرهاء ولا لعيادة وزيارة » ونحوهما . (ينظر المغنی ۲۹۷۱۱) . 

(9) وهذا هو المذهب » لما علل به المؤلف . 
وعند جمهور أهل العلم : تخرج ليلاء لحاجة الخروج . ( المصادر السابقة ) . 

(1) لمخالفتها الأوامر . 

0 فيذا انقضى الزمان تمت به عدتها ء قولاً واحدأ ؛ والأمة كالحرة فى الإحداد: 
والإعتداد في منزهاء والبدوية كلهضرية في لزوم الموضع »الذي مات 
وهي به » فإن انتقلت الحلة انتقلت معهم › > للضرورة » وإن انتقل أهلهاء 
انتقلت معهم للحاجة . (ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف 1 ). 

(0) أي ورجعية في لزوم مسكن مطلقا . > كمتوفى عنها > لا في إحدادء وهذا هو 
الصحيح من المذهب . 
لقوله تعالى : (وَانُقَوا الله رکم لأ خر جوش من يُيسُوتهن وَل يرجن فن إل أن 
يسَأتِينَ بقاحشة هة ولك حُدُودُ الل والفاحشة تشمل الزناء والنشوز 
ا ا 
وفي قول للحابلة : أنها كالزوجة يجوز لها الخروج بإذن الزوج مطلقا 
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ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا اي ايا ا ا ا اح امات انا 


= (الإنصاف مع الشرح 0171/5 وهذا هو الأقرب ؛ لأن لزوم المسكن ورد 
للمتوفى عنها فقط . وإن خشيت أن يقتحم عليهاء تحولت » لقصة فاطمة 
بنت قيس » عند مسلم وغيره . 

(5) ولا تجب عليها العدة في منزله وهذا هو المذهب؛ لحديث فاطمة بنت قيس» 
قالت طلقني زوجي ثلاثا » فإذن لي ه أن اعتد في أهلي » رواه مسلم . 
وعن الإمام أحمد : أنها كمتوفى عنها زوجها . (المصدر السابق) 

(5) في الإنصاف مع الشرح : "وتعتد حيث شاءت يعني في بلدها على 
الصحيح من المذهب › والصحيح من المذهب : أنها لا تبيت خارجا عن 
متزلماء وغه :يجوز ذلك" »لماي البيتوتة بغير متزهاء من التبرج 
والتعرض للريبة . 

(5) قبل انقضاء عدتهاء لما في سفرها إلى غير بلدهاء من التعرض للريبة . 

۷) كأن يفعله ليتحقق حملهاء لأن الحق له فيه » وضرره عليه » فكان إلى اختيارهه 
كسائر الحقوق ؛ وقال شيخ الإسلام : "إن أراد ذلك وأنفق عليهاء فله 
ذلك وإلا فلا" أ-ه . 
وفي الإنصاف مع الشرح 17//15: "وليس له الخلوة بامرأته البائن › إلا 
مع زوجته أو أمته » ومحرم أحدهماء وأصله النسوة المنفردات . هل هن 
السفر مع أمن بلا محرم ؟ وهل له الدخول على البائن منه » مع أجنبية 
ثقة ؟ وجهان ؛ قال الشيخ : ويحرم سفره بأحت زوجته ولو معها . وقال في 
ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بهاء لا 
تقبل لأن إقرارهم يقلح فيهم " . 


« اب TF‏ 5 ا# اهن OD GF i‏ 8 أ ا ERP GEG‏ ا GbE GEG GG EE DERE‏ هسم 


اروس اقرع شرج زاد سطع 
باب الأستبراء 
من مَلَكَ أَمَة يُوطأ مثلهًا من صَغيرء وَذَكَرِ وَضدّهماء حَْمَ عليه وطْوُهَا وَمُقََمَائهُ 
مأحوذ من البراءة » وهي التمييز والقطع . وشرعا: تربص يقصد منه 
۽ WD.‏ وا (Du fb‏ ' 
العلم ببراءة رحم ملك يمين" (من ملك أمة يوطأ مغله) © ببيع أو هبة أو 
(OD gt. °‏ , : . 58 

سبي أو غير ذلك » (من صغير وذكر وضدهما) وهو الكبير والمرأة"“ (حرم 
عليه وطؤها ومقدماته) أي مقدمات الوطء : من قبلة ونحوها 


(0) الاستيراء لغة : طلب البراءة » وبرئ تطلق على ثلاثة معان : برئ إذا 
تخلص » وبرئ إذا تنزه وتباعد » وبرئ إذا أعذر وأنذر. (لسان العرب 
مادة " برأ" ) . 

(0) حص الاستبراء بالإماء للعلم ببراءة رحمهن من الحمل » وإن كانت الحرة 
شاركت الإماء في ذلك فهي مفارقة لها في التكرار » فلذلك يستعمل فيها 
لفظ العدة » وإنماخص الاستبراء بهذا الاسم لتقديره بأقل ما يدل على 
اليراءة من غير تكرار ولا تعلد . 

7) وعرفه ابن عرفة كما في شرح حدود ابن عرفة ص ۲١۷‏ : " ترك السيد 
جاريته مدة مقدرة شرعاً يستدل بها على براعة الرحم " . 

() أي من شأنه أن يقصد به ذلك من قن ومكاتبة » ومدبرة وأم ولدء ومعلق 
عتقها على حصول الملك أو زواله . 
استيراء الأمة يجب في مواضع : 
الأول : إذا ملك أمة يوطأ مثلها - فأخرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها - - 


. ) في /ط بلفظ ( عدة لوفاة‎ ]١[ 


(قبل استبرائها) 07 لقوله عليه السلام : "من كان يؤمن بالله واليوم الآاخر فلا 
يسق ماءه ولد غيره" رواه أحمد والترمذي وا سا 2 > وإن أعتقها قبل 
استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها“ » وكذا ليس لها أن تتزوج 
غيره إن كان بائعهاء يطؤهاا” . ومن وطيء أمته ثم أراد تزويجها 


- فالذهب وهو قول جمهور أهل العلم : وجوب الاستبراء مطلقا » لوجود 
ملك الحل بسبب ملك الرقبة : 

وعند المالكية : أنه إذا تيقن براءة رحمها لا يجب عليه الاستيراء » وبه قال 
شيخ الإسلام وابن القيم ء قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 
00) : "لا يجب استيراء الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة » وهو 
مذهب ابن عمر واختيار البخاري " . (المبسوط 1535/7 › وشرح الزرقاني 
76,؛ وتحفة الحتاج ۲۷7۸ » والمغني : 37/1/1١‏ ) . 

(4) كإرث أو وصية » أو عوض في إجارة أو جعالة » أو صلح وغير ذلك . 

(5) ولو كان مجبوباء وملكها من رجل قد استي رأهاء وهذا المذهب وتقدم . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير 176/5 : "وعنه -أي الإمام أحمد- لا 
يلزمه الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة » قلت : وهو مقتضى قواعد 
الشيخ تقي الدين رحمه الله " . 

)١(‏ وهذا هو المذهب › وبه قال أبو حنيفة » ومالك › وقول للشافعي : أنه يحرم 
الوطء ومقدماته أثناء الاستبراء » لأنه استبراء يحرم الوطء فحرم 
الاستمتاع كالعدة ‏ ولأنه لا يأمن كونها حاملاً من بائعها فتكون أم ولد 
فيكون مستمتعا بأم ولد غيره . = 
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= وعن الإمام أحمد واختاره ابن القيم : جواز مقدمات الوطء» لأن الي 
#ه إغا نهى عن الوطء فقط . 
واحتج ابن القيم بجواز الخلوة والنظر وقال : لا أعلم في جواز هذا خلافا. 
(المبسوط 157/7 , وشرح الزرقاني 770/5 , وحاشية القليوبي 1/5 2 
والإنصاف مع الشرح الكبير 771/55 ) . 

(0) ولحديث بح سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 4 قال في سبيء 
أوطاس : "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض" رواه 
أحمد وأبو داود» وحسنه في التلخيص ١۷/١‏ . 
وإن وطى الجارية التي يلزمه استبراؤها أثم » والاستبراء باق بحاله » لأنه 
حق عليه فلا يسقط بعدوانه . 

() أخرجه أبو داود 519/5 - النكاح - باب في وطء السبايا - ح ۲۱۹۸ء ابن 
أبي شيبه ۳٦۷٤‏ » الترمذي ٤۳‏ - النكاح - باب ماجاء في الرجل 
يشتري الجاريه وهي حامل - 177 ؛ الدارمي ٤١/۸‏ - السير - باب في 
استيبراء الامه = > YEA*‏ > أحمد ۱١۹۱۰۸۲‏ > ابن سعد ٤‏ الطبقات الكبرى 
؛: سعيد بن منصور ۲۸۷۲ - ح۲۷۲۲ , ابن حبان ۱۷۰۸ - ح۸۳٤‏ , 
الطبراني في الكبير ۲۸-۲۳۷۰ - ح1۸۲٤‏ , 5587 > 5508 ,5589 » البيهقي 
۷ 7/8 . الخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ۸۷۱ - من 
حديث رويفع بن ثابت الأنصاري . 


الحديث حسن » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان . 


ها شف RF Gg E KR E‏ لاض لض ال اله ا ل ل لا KH FF‏ ال FGF‏ هه 8 mM‏ 


كاب اعد 


سام امل بوَطعها ‏ ون كحي بخنعة . 


أو بيعها حرما حتى يستبرئها'" » فإن خالف صح البيع دون التزويج " 
وإذا أعتق سريته أو آم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم 
يكن استبرأها”" . (واسستبراء الحامل بوضعها) كل الحمل”؟" » (و) استبراء 
(من تحيض بحيضة) 07 لقوله عليه السلام في سبي أوطاس: "لا توطأ [حامل][!] 
حتى تضع , ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" رواه أحمد وأبو داووا"" . 


= )4( وهذا هو المذهب » وبه قال الشافعي ء لما تقدم من الأدلة : 
وعند الحنفية : له أن يتزوجها قبل استبرائها . 
وعن الإمام أحمد : له أن يتزوجها ولا يطأحتى يستبرئ . (الشرح الكبير 
مع الإنصاف 7/1/5 ) . 

)٥(‏ لما تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه » ومفهومه : إن كان البائع لم 
يطأجاز لها أن تتزوج غيره » وكذا إن كان البائع وطى ثم استي رأها قبل 
البيع » وهذا إحدى الروايتين صححه في امحرر والرعاية الصغرى » وجزم 
به في الغي والشرح . 
وعن الإمام أحمد : ليس له بذلك . ( المصدر السابق ) . 

)١(‏ هذا هو الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء » إذا باع السيد أمتهء وهو 
يطؤها فالذهب وهو مذهب المالكية : أنه يجب عليه أن يستبرثهاء لأن 
عمر رضي الله عنه " أنكر على عبدالرحمن بن عوف بيع جارية كان 
يطؤها قبل استيرائها " . 
وعند الحنفية والشافعية : أنه يستحب الاستيراء » ليكون على بصيرة 
منهاء ولأن المشتري سيتبرئ . (المبسوط ۳١١٠ء‏ وحاشية العدوي على 
الخرشي , وحاشية قليوبي 9/5 : والمغني 73/1/1١‏ ) . 2 = 


[1] ساقط من / ش . [1] في / س بزيادة لفظ ( والترمني ) . 


اررض ليع شرح زا اسع 
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80 إذا وى السيد انت وآراة تورعيها وجب عليه انبعر اوها باتفق الأقمة: 
لأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب . 

5 المصادر السابقة) . 

7) هذا هو الموضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء : إذا اعتق سريته » أو أم 
ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن السيد استبرأهاء 
لأنها صارت فراشا له » فلم تحل لغيره » قبل استبرائها ؛ لثلا يفضي إلى 
اختلاط المياه واشتباه الأنساب . (الشرح الكبير مع الإنصاف 2195/4 
وف الأتضاف: "بلا نراع * ). 

() فالمذهب » وهو مذهب الحنفية » والمالكية : أن استبراء الحامل يكون بوضع 
كل الحمل» لقوله تعالى: (وَأَْلات الْأَحْمَال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) أورده 
الؤلف من حايت أب سید ری اللا عت , 

(4) وهذا هو المذهب وبه قال مالك » والشافعي › لحديث أبي سعيد رضي الله 
عفه . وغد اة اها فسا خيضة إلا إذا كانت أم ولد أعتقت بموت 
سيدها أو إعتاقه فعدتها ثلاثة فروء لوروده عن عمر رضي الله عنه . 
(المبسوط 15/8/7١‏ » وبدائع الصنائع 7٠١1/5‏ : وشرح الزرقاني 27١1/4‏ 
وروضة الطالبين 557/8 » والمغني )307/١١‏ . 

(0) أخرجه أبو داود 715 - النكاح - باب في وطء السيايا - ح۷٥٠٠‏ 
الدارمي 457 - الطلاق - باب في استيراء الأمه - ح٠۰٣٠‏ أحمد 
5 الطحاوي في مشكل الآثار ٤۸٥٠ء‏ الدارقطنى 1١17/4‏ - السير - 
ح٤۳‏ » الحاكم 190/5 - النكاح » البيهقي ٤٤٩۷‏ 5 الس س = 
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كتاب المسادد 


رالبن و بكي ر 

(و) 55 ت أء (الآيسة والصغيرة عضي شه او ا 
ا ای ان ار ا ر ما وقعة عة أي ° '/ 
وتصدق الأآمة اا قات :حصت :ولك ادعت موروثة محريها على 
وات بوط مود قدا و ادمعت مستراة أن فا زوجا ضدقت ؟ لأته لا يعرف 


إلا من جهتها” . 


> باب المرأة تسبى مع زوجها - من حديث أبي سعيد الخدري 
الحديث اسناهه حسن » وحسنه الحافظ في التلخيص الجحبير 771/١‏ - ۱۷۲١ء‏ 
وقال في الفتح 474/5 "أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط 
الصحيح" قلت : لأن مداره على أبي الوداك وشرك القاضي » وصححه 
الحاكم في المستدرك . 
010( وهذا هو المذهب . وهو قول جمهور أهل العلم.ء لأن الشهر قائم مقام 
القرء في حق الحرة والأمة المطلقة فكذلك في الاستبراء . 
وعن الإمام أحمدء وهو قول عند المالكيةء وبه قال الحسن وابن سيرين 
والنخعي : أنها تستبرئ بثلاثة أشهر › إذ الحمل لا يتبين بأقل من ثلا 
أشهر . (الضادر السابقة) , 
(0)تسعة أشهر للحمل + وشهر للاستبراء ؛ وتقدم في باب العدة قريبا. 
(۳) فيحل له وطؤها بعد تطهرهاء لأنه لا يعلم إلا من جهتهاء فلو أنكرته 
فقال : أخبرتني به صدق ء لأنه الظاهر . (ينظر كشاف القناع 15:/0) . 
)£( كأبيه وابنه » وتقدم في باب المحرمات . 
(5) في حاشية ابن قاسم /41: "ولعلها مالم تكن مكنته قبل» ولمشتر الفسخ* 
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